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  تمهید:

فى ظل عالم معاصر ارتكز قوامه الاقتصادى على فكرة التكتلات الاقتصادیة الكبیرة على 

مختلف الأصعدة والمستویات، وهذا یرجع لمجموعة من العوامل والمتغیرات العالمیة التى فرضتها 

ظاهرة العولمة، التى انعكس أثرها على مختلف الأنشطة التجاریة من خلال قیام الشركات بإبرام 

قات تحقق من خلالها التعاون والتحالف، لتحقیق مكاسب اقتصادیة وتعزیز قدراتها التنافسیة فى صف

الأسواق المحلیة والدولیة، وساعد فى ذلك التطور التكنولوجى السریع الذى أدى إلى زیادة حركة 

د الجغرافى التجارة الدولیة فیما بین الدول والشركات لتحقیق نمو اقتصاى من خلال الانتشار والوجو 

فى أسواق تمتاز بالجودة والتغلب على المعوقات التى تحول دون تمكنها من إنشاء كیان قانونى 

  تمارس نشاطها من خلاله. 

وتمثل مجموعة الشركات إحدي صور التركز الاقتصادي و تتمتع بوجود فعلي في الاسواق و 

إلا أن ثمة منازعات قد تقع بین ‘تؤثر فیه، و تتمتع بأهمیة كبیرة ومؤثرة علي حركة الاستثمار

وبظهور منازعات مجموعات الشركات أصبح التحكیم فیها من المواضیع الشائكة مجموعة الشركات، 

التي تمثل تحدیاً جدیداً غیر مسبوق، نظراً لحداثته وعدم استقرار الأسس والقواعد القانونیة التي 

الفروق والتعرض لأبرز النصوص القانونیة  تحكمه،فإن دراسته تحتاج إلى إبراز المفاهیم وتوضیح

التي تناولته، وكیفیة بحثها ودراستها الدراسة القانونیة التي لا تبعد عن الواقع المتطور والمتغیر، ومن 

كات". وهو ما ر الش مجموعة في التحكیمضوابط ثم جاءت فكرة البحث في الدراسة الراهنة لتدور حول"

  الي.یمكن توضیحه من خلال العرض الت
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  مشكلة الدراسة :أولاً 

إن مواجهــة وحــل المنازعــات الناشــئة عــن تنفیــذ عقــود مجموعــات الشــركات لیســت بــالأمر 

الهــین؛ حیــث تتطلــب اللجــوء إلــي جهــات قضــائیة للحكــم فیهــا وهــو الأمــر الــذي یســتغرق عــادة زمنــاً 

طــویلاً ممــا قــد یفســد الفائــدة والغــرض منهــا وهــو الأمــر الــذي أدى إلــي اللجــوء إلــي أحكــام التحكــیم 

ــل رجــال القــانون فــي هــذا المجــال اللجــوء إلــي الطــرق الودیــة لفــض الــدولي، ونت یجــة لــذلك، فقــد فضَّ

ــة نشــوب الخلافــات  لمنازعــات وتســویتها والعمــل علــى تفــادى مســاوئ اللجــوء إلــي القضــاء فــي حال

  المتعلقة بتنفیذ العقود التجاریة الدولیة. 

عـات مـن أبـرز الوسـائل ومن المسلم به أن اللجوء إلـى طریـق التحكـیم فـي مثـل هـذه المناز 

التي یفكر فیها ویقبلها رجال القانون من ناحیة،وأطراف العقود التجاریة وأطراف مجموعة الشركات 

من ناحیة أخرى، حیث تتضـمن عقـودهم شـروط التحكـیم مـن حیـث القـانون الواجـب التطبیـق سـواء 

  ذلك الذي یحكم الإجراءات أو الموضوع.

لیـــة لتطبیـــق أحكـــام التحكـــیم علـــي منازعـــات مجموعـــة إلا أنـــه مـــن خـــلال الممارســـات الفع

الشـركات علــي وجـه الخصــوص ظهـرت العدیــد مـن المشــاكل والقضـایا التــي لـم تثــر مـن قبــل والتــي 

باتت تهدد بفشل تطبیق فكرة التحكـیم التجـاري الـدولي والعـودة إلـي القضـاء العـادي ومشـكلاته؛ لـذا 

التحكــیم فــي مجموعــة ضــوابط "وآلیــاتت كــان مــن الضــروري البحــث المتعمــق فــي أبعــاد ومشــكلا

خاصة فیما یتعلق باتفاق التحكیم ومدى إمكانیة تطبیق هذا الاتفاق المبرم في الشـركات الشركات" 

  الأم علي الشركات التابعة أو الولیدة ".

  :تساؤلات الدراسة

  العلاقة بین أعضاء المجموعة ؟ طبیعة : ما التساؤل الرئیس الأول

  ؟هیئه التحكیم ضوابط تشكیل : ما التساؤل الثاني

  ؟ما أثر مجموعة الشركات في تشكیل هیئة التحكیم: التساؤل الثالث
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  :أهمیة الدراسة :ثانیاً 

الدور الذي تلعبه مجموعة الشركات في الدول تستمد هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة        

لدراسة مجموعة الشركات والوقوف والمؤسسات من الناحیة الاقتصادیة، مما یبرز الأهمیة العلمیة 

ویمكن تلخیص هذه الأهمیة في محورین  على ضوابط التحكیم في ضوء مجموعة الشركات،

  :أساسیین هما

في حدود –تكمن الأهمیة النظریة لهذه الدراسة في ندرة الدراسات القانونیة  :الأهمیة النظریة - أ

، مما یعد إسهاماً علمیاً جدیداً الشركات التحكیم في مجموعة التي تتناول موضوع - علم الباحث

في مجال معرفة وتطویر الجوانب القانونیة لاتفاق التحكیم التجاري والمشكلات العملیة التى 

  . الشركات، وآلیات تشكیل هیئة التحكیمتواجه هذا النوع من 

بیعة مجموعة ضرورة التعرفعلى طتنبع الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة من الأهمیة العملیة:  -  ب

وانتشار مثل هذا النوع من الشركات وتأثیرها بازدیاد  -خاصة في في المرحلة الحالیة- الشركات

التجارة الدولیة، لاسیما في ظل الرغبة العالمیة العارمة التي تهدف إلى القضاء على  على مسار

والتي قد تؤثر كثیرا  اخلیةكثیر من العراقیل الإداریة والقانونیة التي تفرضها الدول في قوانینها الد

  .على أوضاع مجموعة الشركات

  :أهداف الدراسة :ثالثاً 

  تهدف هذه الدراسة بصفة عامة:

 .. تكوین المجموعة والآثار الناتجة عنأحكام المجموعة إلى إلقاء الضوء علي   - 

مشكلاته وصعوباته و  تكوین المجموعةطبیعة إثراء المعرفة العلمیة في مجال التعرف علي  - 

ومعوقاته والتغلب علیها وإشباع الفضول العلمي لها، مما یسهم فى أثراء المكتبة العربیة 

  بهذا الدراسة.

  :منهج الدراسة :رابعاً 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحلیلي لكى یجیب عن تساؤلاتها ویحقق        

بغرض الاستفادة منها في تحدید أهدافها من خلال مراجعة الدراسات والمراجع العلمیة السابقة 

إطار البحث والحصول على البیانات الثانویة من مصادرها الثانویة والمتمثلة في المراجع 

والدوریات والنشرات العربیة والأجنبیة والندوات والأبحاث والدراسات العربیة والأجنبیة المترجمة 

  المرتبطة بموضوع الدراسة وجوانبها المختلفة .
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  الدراسةطة خخامسا: 

  :المباحث والمطالب التالیةیمكن توضیح خطة هذا البحث عبر 

  العلاقة بین أعضاء المجموعة :المبحث الأول

  : حقوق وواجبات الشركة الأمالأول المطلب

  حقوق وواجبات الشركات التابعة: الثاني المطلب

  الأقلیة:: العلاقة في حالة وجود اتفاق تحكیم والعلاقة مع المطلب الثالث

  ضوابط تشكیل هیئه التحكیم في ضوء مجموعة الشركات : الثاني المبحث

  تشکیل هیئة التحكیم وفقا لاتفاق التحكیم: الأول المطلب

  : اختیار المحكم والشروط الواجب توافرها فیهالثاني المطلب

  في مجموعة الشركاتاختصاص هیئة التحكیم : المطلب الثالث

  مجموعة الشركات في تشكیل هیئة التحكیمأثر ثالث: المبحث ال

  التحكیم متعدد الأطراف :المطلب الأول

  الشروط الواجب توافرها في التحكـیم متعدد الأطراف  :الثانيالمطلب 
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  المبحث الأول

  العلاقة بین أعضاء المجموعة

  مقدمة  

الأم تفترض مجموعة الشركات وجود شركتین على الأقل إحداهما تسمى بالشركة   

، وفي حالة ضم المجموعة لأكثر من شركتین كانت )١(والأخرى تسمى بالشركة التابعة أو الولیدة

إحداهما شركة أم والباقي شركات تابعة، ویترتب على تكوین المجموعة وجود علاقات بین 

أعضاء المجموعة، وتعرف هذه العلاقات بالحقوق والواجبات لكل الشركات المنضمة للمجموعة 

  ویمكن عرضه كما یلي: كانت شركة أم أو شركة تابعة. سواء

  

  المطلب الأول

  حقوق وواجبات الشركة الأم

الشركة الأم عادة یكون لها دور مالي أو صناعي حیث تجمع نشاطات متفرعة قریبة أو   

مكملة یتمثل دورها الأساسي في تعیین المدیریة في الوحدات الاقتصادیة التابعة ودراسة وانتقاء 

روابط التنمیة الاستراتیجیة والمصادقة على مخطط العملیات والمیزانیة ومراقبة التنفیذ، كما تضمن 

  خدمات متبادلة داخل المجمع كالصنادیق والتأمینات والبحث العلمي.

وكما لأن للشركة الأم عدة حقوق وسلطات تمارسها على الشركات التابعة فإن علیها عدة         

  ت تجاه الشركات التابعة، وهو ما یمكن طرحه في الفروع الآتیةالتزانات وواجبا

  : حـقوق الشـــركة الأمأولا

تقید الشركة الأم باعتبارها شخصا معنویا في سجل التجارة والشركات الفرنسي طبقاً للمادة 

)٢١٠ - ٦(L  من قانون التجارة، وتقوم بممارسة الرقابة على شركة أخرى أو شركات أخرى

  ، وتتمتع هذه الشركة الأم بعدة حقوق تتمثل في: )٢(وتسمى بالشركات التابعة 

للشركة الأم دور في التنسیق، و تحدید الاستراتیجیة العامة للمجموعة، ولها الحق في تطویر  -١

موحدة لتحقیق ألأهداف المتفق علیها بأقل تكلفة، ولها أیضا إدارة سیاسة تقنیة، تجاریة ومالیة 

  الممتلكات والمساهمات ومراقبة الشركات المقیمة والأجنبیة.

إذا كانت الوحدة الاقتصادیة لمجموعة الشركات تستدعي تبعیة الشركات الأعضاء للشركة  -٢

تجمع الشركات الشركة الأم  الأم لتحقیق المصلحة المشتركة للتجمع ككل، فالأرجح أن یمنح

                                                           

(1) Farag Hmoda, op. cit., P. 33. 

(2) Farag Hmoda, op. cit., P. 35 & Hu Xinyu, op. cit., P. 39 & Frédéric Magnus, 

op. cit., P. 30. 
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مسئولیات الشركات التابعة في حالة تعذر على الشركة الأم تحمل ذلك للحفاظ على سمعة 

المجموعة؛ حیث غالبا ما تنشأ في إطار مجموعة الشركات واحدة أو أكثر من الشركات التابعة، 

خاصة التي تسعى دائما الغرض من تأسیسها ممارسة العملیات التجاریة التي تجریها الشركة الأم 

بفعل الوحدة الاقتصادیة إلى التخفیف من حدة الاستقلالیة القانونیة للشركات الأعضاء وتستعمل 

الشركات التابعة كوعاء لتلبیة حاجاتها الاقتصادیة مما قد یؤدي إلى جعلها مجردة من الاستقلال 

ماج مع الشركات التابعة من خلال الاند الذاتي ویمنح الشركة الأم ممارسة أنشطة تجاریة

  كالحصول على قرض بنكي باسم مجموعة الشركات. 

  مشاركة الأخطار المالیة بین الشركات التابعة عن طریق تحمیلها بعضا منها، وقد حدد

جانب من الفقه بعض المؤشرات الذي یُستند إلیها في استنتاج ذلك و من بینها وحدة الأنشطة بین 

ابعة، ووحدة المدیرین، ووحدة مركز الإدارة الرئیسي مما یخلق اعتقادا الشركة الأم والشركات الت

  .)١(بأنه یتعامل مع شركة واحدة لدى الغیر
 

  وتمارس الشركة الأم على الشركات التابعة عدة سلطات وحقوق تتمثل في: - ١

للمجموعــة، سـلطة القـرار: تملـك الشـركة الأم سـلطة اتخــاذ القـرار فـي إطـار المصـلحة الجماعیـة  -أ

وهـــي تملـــك حـــق رســـم السیاســـة العامـــة للمجموعـــة ولهـــا اتخـــاذ القـــرارات الاســـتراتیجیة وتلتـــزم بهـــا 

  .)٢(الشركات التابعة

سلطة الرقابة والتوجیه: تملك الشركة الأم حق ممارسة الرقابة والتوجیه على الشـركات التابعـة  -ب

  .)٣(عیةفي إطار تحقیق أهداف المجموعة وبما یدعم المصلحة الجما

سلطة تسییر الشركات التابعة إما باعتبارها مدیر فعلي أو مسیر قانوني بتولیها العضویة في  –ج 

  مجلس إدارة الشركات التابعة.

التصویت في الشركات التابعة، وممارسة الرقابة علیها سواء كانت رقابة قانون أو  حق -٢

  رقابة اتفاق أو رقابة واقع.

                                                           

شریف محمد غنام، الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات، دار الكتب القانونیة، مصر،  )١(

   ١٧٦، ص ٢٠٠٩

(2) Farag Hmoda, op. cit., P. 25 & Hu Xinyu, op. cit., P. 9 & Frédéric Magnus, 

op. cit., P. 34 & ٢٩سابق، ص د. محمود عمر: مرجع  

  & ٧١) د. علي سید قاسم: شرط التحكیم ومجموعة الشركات: مرجع سابق، ص٣(

Farag Hmoda, op. cit., P. 38 & Hu Xinyu, op. cit., P. 20 & Frédéric Magnus, op. 

cit., P. 34 
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الأم الإدارة الفعلیة لشركاتها التابعة وتكون هذه الأخیرة كما یمكن أن تتولى الشركة  -٣

خاضعة اقتصادیا لها، وتضحي بمصالحها من أجل الحفاظ على الوحدة الاقتصادیة لمجموعة 

  الشركات.

ولما كانت الشركة الأم عضواً مهیمناً في مجلس إدارة الشركة التابعة أو مالكاً لأغلبیة  -٤

ة التامة على الشركات التابعة، بحیث تستطیع الشركة الأم توجیه رأسمالها فقد أصبحت لها السیطر 

  الشركات التابعة بما یخدم مصالحها.

تعیین أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة، أوعزلهم، ومن ثم السیطرة على مجلس  -٥

إدارتها، وهذا ما أعطاها وصف المدیر، وأن توقیع المدیر وما یقوم به من تصرفات تتعلق 

وتقع ضمن صلاحیاته ینصرف أثره إلى الشركة، وهذا هو ما أكدته محكمة النقض بالشركة، 

  .)١(المصریة

وقد سارت محكمة السین الفرنسیة بهذا الاتجاه، حیث عدّت الشركة الأم مسئولة عن   

دیون الشركة التابعة، استناداً إلى ما یسمى بهیمنة سید المشروع، حیث تهیمن الشركة الأم عن 

المعین في الشركة الولیدة، والمهیمن على مقدرات هذه الشركة ویتصرف فیها وكأنها  طریق مدیرها

م قضت هذه المحكمة أن السیطرة ١٩٣٨یونیو  ٨مشروعه الخاص، ففي حكمها الصادر في 

الإداریة التي تمارسها الشركة الأم على الشركة الولیدة مباشرة، أو عن طریق وسیط یجعل مدیري 

فتبدو  ،خضعون لسیطرة مجلس إدارة الشركة الأم عندما یمارسون نشاطهم،الشركة التابعة ی

الشركة التابعة وكأنها واجهة للشركة الأم، وبما أن الشركة الأم تمتلك معظم رأسمال الشركة 

  . )٢(التابعة فإن ذمتها المالیة تبدو مختلطة، وتبدو المیزانیة بأرباحها وخسائرها واحدة في الشركتین

/د) مــن قــانون الشــركات الأردنــي عنــدما قضــت بــأن تقــوم ٢٠٤ورد فــي المــادة (وهــذا مــا   

الشــركة الأم بتعیــین ممثلیهــا فــي مجــالس إدارة الشــركة التابعــة بنســبة مســاهمتها، كمــا قضــت المــادة 

/أ) من ذات القانون "بأن من غایات الشركة الأم هو إدارة الشركات التابعة لها أو المشـاركة ٢٠٥(

  ركات الأخرى التي تساهم فیها".في إدارة الش

   

                                                           

، انظـــر هــذا الحكـــم فـــي المستشـــار معـــوض عبـــد ٢٦/١٢/١٩٨٨ق جلســـة  ٥٣لســـنة  ٨٩٧)  طعــن رقـــم ١(

ــنقض التجــاري فــي خمســة عشــر ســنة  ، م١٩٩٠-١٩٧٥التــواب، المســتحدث فــي القضــاء التجــاري أحكمــا ال

  .٣٣٨، صم١٩٩٠القاهرة 

، الحكـم مشـار الیـه فـي:  حسـن محمـد هنـد، ١٩٣٨یونیـو، سـنة  ٨)  انظر: حكم محكمة السین التجاریـة، ٢(

كات مــع إشــارة خاصــة إلــى الشــركة مــدى مســؤولیة الشــركة الأم عــن دیــون شــركتها الولیــدة فــي مجموعــة الشــر 

 .٨٢ص م،١٩٩٧المتعددة القومیات، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 
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  :تحویل أرباح الشركة التابعة إلى حساباتها الخاصةللشركة الأم یحق كما - ٦

تحفظ الشركة الأم لنفسها بالقرارات الضروریة، وتترك الباقي من القرارات للشركة التابعة مع   .أ 

الأم علیها في سلطة الرقابة على الشركة الأخیرة، فمن القرارات التي ترتكز إدارة الشركة 

سیطرتها أن جمیع الاستثمارات للشركات التابعة مرتبطة في توسعها بالشركة الأم بالموافقة 

  والرفض، والتمویل المالي للشركات التابعة تقرره الشركة الأم .

  تضع الشركة الأم للخطة الإنتاجیة لكل شركة بما یتلاءم مع تفكیر الشركة القابضة.  .ب 

  اد والتصدیر تحقیقاً لأهداف الشركة بصورة عامة ..تحدید أسواق الاستیر ٤  .ج 

تعیین كبار المدیرین والفنیین في الشركات التابعة ضمن المعاییر التي تراها الشركة   .د 

  القابضة.

  .)١(حصر مجال الأبحاث داخل الشركة الأم دون شركاتها التابعة   .ه 

  واجبات الشركة الأم: اثانی

استقلال الشخصیة القانونیة للشركة الأم عن الأصل في الفقه والقضاء المقارن هو     

الشركات التابعة إلا أنه یمكن أن تكون الشركة الأم مسئولة عن أعمال الشركات التابعة ودیونها 

في ظروف خاصة، كما لو تكفلت الشركة الأم الوفاء بالتزامات الشركة التابعة، أو ثبت واقعیا أن 

دارة الشركة الأم، أو في حالة الغش والتواطؤ أو ربما قرارات الشركة التابعة اتخذت في مجلس إ

إذا ، الفعل الضار المتثمل بارتكاب ممثلي الشركة الأم أخطاء جسیمة في إدارة الشركة التابعة

القاعدة العامة هي تمتع الشركة الأم بالحمایة من المسئولیة عن التزامات الشركة التابعة بفضل 

منهما، فلا یوجد مبدأ قانوني عام یقرر مسئولیة الشركة الأم عن  استقلال الشخصیة القانونیة لكل

أعمال الشركة التابعة والتزاماتها إلا في حدود مسئولیتها كمسام في شركة ذات مسئولیة محدودة. 

لذلك فإن تحمیل الشركة الأم مسئولیة عن أعمال الشركة التابعة یتوقف على إثبات وقائع 

  .)٢(استثنائیة

محكمة استئناف عمان هذه المسألة على نحو مختلف عندما یتعلق الأمر  وقد عالجت    

بعلاقة الشركة الأم بالشركة التابعة المملوكة لها، فقد أقرت بأن الشركة الأم مسئولة عن أعمال 

، حیث )٣(إذا كانت الأخیرة مملوكة بالكامل للأولى  –فیما یبدو  –الشركة التابعة لها، على الأقل 

قرارا قضى بمسئولیة  ١/٧/٢٠١٤/بتاریخ ٥١٦أصدرت محكمة استئناف عمان في القضیة رقم

                                                           

   ٢٧١م، ص ١٩٩٠د، حسام عیسى، الشركات المتعددة القومیات: المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع،  )١(
(2)Ian M Ramsy et David B. Noakis, Percer le voile sur les entreprises en 

Australie »(2001) 19 Company and Securities Law Journal, 250-271 

  ،٧٥١٦/٢٠١٤في القضیة رقم   قرار محكمة استئناف عمان  )٣(
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شركة قابضة عن التزام مالي مترتب بذمة شركة تابعة لها لمجرد أن الشركة التابعة مملوكة 

بالكامل للشركة الأم؛ في هذه القضیة قامت شركة "القبس للتطویر العقاري" ذات المسئولیة 

ة بالاتفاق مع المدعین على بیعهم قطعة أرض في منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة، المحدود

قبضت شركة القبس مبلغا من ثمن الأرض ولم یتم تسجیل البیع رسمیا لدى دائرة الأراضي 

فطالب المدعون باسترداد المبلغ وأقاموا الدعوى ضد شركة القبس وأیضا ضد شركة "تعمیر 

ساس أن شركة القبس تابعة لها، تمسكت شركة تعمیر باستقلال شخصیتها الأردن القابضة" على أ

القانونیة وبالتالي ذمتها المالیة.إلا أن محكمة الاستئناف شایعت محكمة الموضوع في إقرار 

مسئولیة الشركة القابضة عن أعمال الشركة التابعة لها على أساس أن الشركة القابضة بحكم 

من قانون الشركات تملك وتدیر شركات تابعة لها. كما استدلت ) ٢٠٤تعریفها في المادة ( 

محكمة الاستئناف بالقاعدة القائلة بأن التابع تابع ولایفرد بحكم لتبریر المسئولیة التضامنیة بین 

  الشركة القابضة والشركة التابعة المدعى علیهما.

اتها الخاصة، فهي تتحمل وكما تقوم الشركة الأم بتحویل أرباح الشركة التابعة إلى حساب -٩

  .)١(المسئولیة عن دیون الشركة التابعة كما أن لها عدة مسئولیات أخرى تتمثل في 

مراعــاة المصــلحة الجماعیــة للمجموعــة عنــد وضــع وتنفیــذ الأهــداف والسیاســة الاســتراتیجیة  -أ

  وعند اتخاذ القرارات والدفاع عن مصلحة المساهمین والمصالح الخارجیة للمجموعة.

رعایــة أعضــاء المجموعــة إداریــاً بتــذلیل كافــة المعوقــات الإداریــة التــي قــد تواجــه أي مــن  -ب

الأعضـــاء، ورعـــایتهم مالیـــاً بالتعـــاون المـــالي لمواجهـــة المشـــاكل والمخـــاطر ســـواء بســـداد جـــزء مـــن 

 ٤٧٤، وهــذا الأمــر أجازتــه المــادة )٢(الــدیون أو مــنح قــرض میســر أو غیرهــا مــن صــور المســاعدات

الشركات التونسي فیجوز القیام بالعملیات المالیة بین الشركات المنتمیة لتجمع شـركات، من قانون 

  ویقصد بالعملیات المالیة كل قرض أو ضمان مهما كانت طبیعته ومدته وفقاً لشروط محددة.

) مــن قــانون الشــركات ٤٧١إعــداد قــوائم مالیــة للمجموعــة وفقــاً لمــا نصــت علیــه المــادة (  -ج

هذه القـوائم لمراقبـي حسـابات الشـركة الأم الـذین یشـهدون بنزاهتهـا بعـد الإطـلاع  التونسي، وتخضع

علـى تقـاریر مراقبـي حســابات الشـركات المنتمیـة للتجمــع، كمـا تقـوم بوضــع القـوائم المالیـة المجمعــة 

بمقرهـــا قبـــل شـــهر مـــن انعقـــاد الجلســـة العامـــة للشـــركاء، كمـــا یجـــب نشـــر القـــوائم المالیـــة للمجموعـــة 

مــن قــانون  ٤٧٢حف الصــادرة باللغــة العربیــة خــلال شــهر مــن اعتمادهــا وفــق المــادة بإحــدى الصــ

  الشركات التونسي.

  

                                                           

  . ٩٠) حسن محمد هند: المرجع السابق، ص١(

(2) Farag Hmoda, op. cit., P. 29  & Frédéric Magnus, op. cit., P. 53 
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  المطلب  الثاني

  حقوق وواجبات الشركة التابعة

الشـــركة التابعـــة هـــي كـــل شـــركة خاضـــعة لرقابـــة شـــركة أخـــرى تســـمى بالشـــركة الأم، والشـــركة 

  التابعة أو الولیدة تتمتع بحقوق وواجبات.

تتمتــع الشــركة التابعــة بعــدة حقــوق حــال نشــأتها تحــت مظلــة الشــركة : حقــوق الشــركة التابعــة: أولا

  الأم في مجموعة الشركات تتمثل في:

، فكل شركة لها اسم وموطن وجنسیة ولها أهلیة التعاقد التمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة .١

تعد كل شركة كیانا اقتصادیا وذمة مالیة مستقلة عن الذمم المالیة لباقي شركات المجموعة، و 

حــرا ممیــزا عــن الكیانــات الأخــرى بالمجموعــة مــن ناحیــة خصوصــیة النشــاط والتحمــل بأغلبیــة 

  .)١(المخاطر

مثــل القــروض والضــمانات فــي إطــار التعــاون  الحصــول علــى الــدعم المــالي مــن الشــركة الأم .٢

  .)٢(المالي

ـــــــة  .٣ ـــــــي حال ـــــــن الشـــــــركة الأم ف ـــــــة م ـــــــة القانونی ـــــــع بالحمای ـــــــرض لإجـــــــراءات التمت التع

: وأجـــاز الـــبعض امتـــداد إجـــراءات الإفـــلاس إلـــى الشـــركة الأم لأن التسویةالقضـــائیةأوالإفلاس

أموالهـــا ضـــامنة للوفـــاء بـــدیونها الخاصـــة وبـــدیون الشـــركة التابعـــة علـــى الســـواء، كمـــا تتحمـــل 

ة، وأساس الشركة الأم المسئولیة الجنائیة والمدنیة "عقدیة وتقصیریة" عن أعمال الشركة التابع

، وهــو مــا أشــارت  إلیــه المــادة )٣(المســئولیة العقدیــة أن الشــركة الأم تعــد مــدیراً للشــركة التابعــة

) مــن قــانون الشــركات التونســي بامتــداد إجــراءات التســویة القضــائیة أو التفلــیس التــي  ٤٧٨( 

تمـــارس ضـــد إحـــدى الشـــركات المنتمیـــة لتجمـــع شـــركات علـــى بقیـــة الشـــركات المنتمیـــة معهـــا 

  لاختلاط الذمم المالیة.

) من معاهدة رومـا ٨٥حیث تشترط المادة ( :مسئولیة الشركة الأم عن دیون الشركة التابعة .٤

المنشــئة للســوق الأوروبیــة المشــتركة لقیــام مســئولیة الشــركة الأم عــن الشــركات التابعــة لهــا أن 

ى نسبة معینة وهناك شركة أم تسیطر عل ،یكون هناك شركات منتشرة داخل السوق الأوروبیة

بحیــــث تحقــــق لهــــا الســــیطرة الاقتصــــادیة  ،مــــن رأس مــــال شــــركة أو أكثــــر مــــن هــــذه الشــــركات

والإداریـــة علـــى الشـــركة أو الشـــركات التابعـــة، بحیـــث تظهـــر وكأنهـــا مشـــروع واحـــد؛ لـــذا تـــرى 

محكمة العدالة التابعة للسوق الأوروبیـة المشـتركة، أن نقـل عمـال مـن شـركة لأخـرى فـي ذات 

                                                           

  & ٧٠التحكیم ومجموعة الشركات، مرجع سابق، ص) د. علي سید قاسم: شرط ١(

Farag Hmoda, op. cit., PP. 25 et 38 & Hu Xinyu, op. cit., P. 9. 

(2) Fidal, op. cit. 

(3) Farag Hmoda, op. cit., P. 44. 
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مكونــة للشــركة المتعــددة الجنســیات لا یــؤدي إلــى إنهــاء عقــودهم فــي الشــركة التــي المجموعــة ال

  .)١(نقلوا منها

فالمسـئولیة المدنیـة للشـركة الأم عـن دیـون شـركاتها التابعـة سـواءً المسئولیة المدنیـة العقدیـة:  .٥

مــل وبالتــالي تتح ،مــدیراً للشــركة التابعــة دُّ تبنــى علــى أســاس أن الشــركة الأم تعــ ،كانــت عقدیــة

ــــي حــــدود  ــــوم بهــــا هــــذا المــــدیر ف ــــي یق ــــة الالتزامــــات الناتجــــة عــــن التصــــرفات الت الشــــركة كاف

، و یتطلــب قیــام مســئولیة الشــركة الأم عــن دیــون الشــركة التابعــة )٢(الصــلاحیات الممنوحــة لــه

مشـــــاركة الشـــــركة الأم فـــــي إدارة الشـــــركة التابعـــــة، وارتكـــــاب الشـــــركة خطـــــأ یـــــؤدي إلـــــى قیـــــام 

مـــع شــركة أخـــرى  -بتوجیـــه مــن الشــركة الأم -إذا تعاقـــدت الشــركة التابعــة ،المســئولیة، فمــثلاً 

فــإن أي إخــلال بالالتزامــات التــي تترتــب علــى الشــركة التابعــة یــؤدي إلــى  ،لإبــرام صــفقة معینــة

وهــو مــا یطلــق علیــه  ،قیــام مســئولیة الشــركة الأم تجــاه الغیــر عــن الأضــرار التــي قــد تلحــق بــه

. وفـي )٤(ومـا فاتـه مـن كسـب ،التعـویض مـا لحـق الغیـر مـن خسـارةویشمل )٣" ("الخطأ التجاري

ـــد نصـــت المـــادة ( ـــي: (یقـــدر ٢٦٦هـــذا الصـــدد فق ـــى مـــا یل ـــانون المـــدني الأردنـــي عل ) مـــن الق

الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور مـن ضـرر ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط ان 

  یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار).

 ،وذلــك عــن الأخطــاء غیــر العقدیــة التــي ترتكبهــا :الأم مســئولیة تقصــیریةكمــا تســأل الشــركة  .٦

وتســبب ضــرراً للغیــر. ولكــي تتحقــق المســئولیة التقصــیریة للشــركة یجــب أن یحصــل خطــأ مــن 

وأن تقـوم علاقـة سـببیة بـین الخطـأ والضـرر. وبالنسـبة  ،جانب الشركة الأم یترتب علیه ضرر

لـى قیـام مسـئولیتها التقصـیریة ومـن الأمثلـة علـى ذلـك؛ للأخطاء التي ترتكبها الشركة وتـؤدي إ

بأنهـا تملـك رأس مـال كبیـر أنه قد تقوم الشركة الأم بإقامة شركة تابعة وتظاهرت هذه الشركة 

یمكنها من الاستثمار في مشاریع كبیرة، إلا أنها في الواقع عاجزة عن ذلـك، ممـا سـبب إرباكـاً 

، كما تسأل الشركة الأم مسئولیة تقصیریة، إذا )٥(ینفي السوق وألحق أضراراً ببعض المستثمر 

مــا ســیطرت علــى مجموعــة مــن الشــركات التابعــة بقصــد الســیطرة علــى الســوق وخلــق احتكــار 

                                                           

ــ١( ــة بواســطة السری ــة التكنولوجی ــار المعرف ــة احتك ــدار: نظری ـــ)هــاني محمــد دوی ــة للنشــر، ـة، دارالجامع ة الحدیث

   ٢٤،ص١٩٩٦الإسكندریة، 

  المعدل.  م،١٩٩٧لسنة ٢٢/أ) من قانون الشركات الأردني رقم ١٥٦)المادة (٢(

) د. شــریف محمــد غنــام، الإفـــلاس الــدولي لمجموعــة الشــركات متعـــددة الجنســیات، دار الكتــب القانونیـــة، ٣(

  . ٣٨٥،ص ٢٠٠٩مصر،سنة 

ة للالتزامــات، مصــادر الالتــزام، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، عمــان، ) أمجــد محمــد منصــور، النظریــة العامــ٤(

    ٢٨٩م،ص٢٠٠٦

  ) أمجد محمد منصور: المرجع السابق.٥(
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لسلعة معینة یحول دون حصول منافسة مشروعة من قبل شركات أخرى، وهذا ما یمكنها من 

 .)١(یلحق ضرراً بهمفرض الأسعار والشروط التي تتطلع إلیها على المستهلكین مما 

فإذا ما تحققت المسـئولیة المدنیـة سـواء أكانـت عقدیـة أم تقصـیریة للشـركة الأم فإنـه یجـب   

إلزامهـــا بـــالتعویض، وتكملـــة دیـــون الشـــركة التابعـــة التـــي تســـیطر علیهـــا الشـــركة الأم، إذا لـــم تكـــفِ 

الـدیون"، وهـي دعـوى أصول الشركة التابعة لسداد هذه الـدیون، وهـو مـا یطلـق علیـه "دعـوى تكملـة 

تقــام علــى أســاس المســئولیة المدنیــة، وتهــدف إلــى نقــل كــل دیــون الشــركة التابعــة أو جــزء منهــا إلــى 

  .)٢(الشركة الأم

كما یمكن مساءلة الشركة الأم عـن طریـق التوسـع فـي إفـلاس الشـركة التابعـة، بحیـث تتعـرض  .٧

ائیة التي تتعرض لها الشركة الشركة الأم هي الأخرى إلى إجراءات التسویة أو التصفیة القض

التابعــة، حیــث یســتطیع دائنــو الشــركة التابعــة التنفیــذ علــى أمــوال الشــركة التابعــة والشــركة الأم 

فــي آن واحــد، لأن أمــوال الشــركة الأم ضــامنة للوفــاء بــدیونها الخاصــة بهــا، وبــدیون الشـــركة 

  .)٣(التابعة على السواء

لشـركة الأم فســوف تظهـر عقبــات أخـرى تجعــل ویـرى الباحــث أنـه إذا مــا قُضـي بمســئولیة ا

تطبیق هذه الأحكام لیس بالأمر السهل، كنظام إقلیمیة الإفـلاس، ومشـكلة تنفیـذ الأحكـام الأجنبیـة، 

  ونظام التحكیم، مما یتطلب بذل جهود دولیة لتبني اتفاقیات دولیة تذلل مثل هذه العقبات .

  : واجبات الشركة التابعة:اثانی

لقرارات الشركة الأم ما دامت تتعلق بالمصلحة الجماعیة للمجموعة والعمل علـى الخضوع  -أ

  تحقیق أهدافها.

  تنفیذ الخطط التي تضعها الشركة الأم. -ب

المشــــاركة فــــي اجتماعــــات وجلســــات المجموعــــة للوقــــوف علــــى المشــــاكل التــــي تــــواجههم  -ج

  وعرض سبل الحل، وما تم تحقیقه من أهداف.

  

  

  

  

                                                           

) لینا حسن زكي، الممارسات المقیدة للمنافسة والوسائل القانونیة اللازمة لمواجهتها، رسالة دكتوراه مقدمة ١(

  ٧٣، صم٢٠٠٤إلى جامعة حلوان، القاهرة، 

د. مروان الإبراهیم: طبیعة العلاقة القانونیة بین الشركة القابضة والشركة المتعددة الجنسیات، مجلة  )٢(

  ١٠١، ص ٢٠٠٧، سنة ٩، العدد ١٣المنارة، المجلد 

  ٤١٧شریف محمد غنام، مرجع سابق، ص )٣(
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  المطلب الثالث

  العلاقة في حالة وجود اتفاق تحكیم والعلاقة مع الأقلیة:

یعد اتفاق التحكیم عقد بین الأطراف الموقعة علیـه  :العلاقة في حالة وجود اتفاق تحكیم -١

فقــط، ویخضــع الاتفــاق لمبــدأ نســبیة العقــود فــلا یجــوز الاحتجــاج بــه إلا فــي مواجهــة الطــرف الــذي 

  .)١(ستثناء الخلف العام والخاصارتضاه ولا یسري في مواجهة الغیر با

ومقتضــى ذلــك أن الشــركة التــي تتعاقــد مــع الغیــر وتــم الاتفــاق علــى شــرط التحكــیم أیــاً كانــت 

صورته، فإن الشرط یلـزم الطـرف الموقـع علـى العقـد والشـرط فقـط ولا یمتـد إلـى الغیـر، وبالتـالي إذا 

فلا تلتـزم بـه الشـركات الأخـرى فـي قامت إحدى الشركات التابعة لمجموعة ما بإبرام عقد مع الغیر 

  المجموعة وفقاً لإرادة الأطراف.

شــرط التحكــیم التــي  exténsionوقــد حــدث خــلاف فــي الفقــه والقضــاء عــن مــدى امتــداد   

تبرمه إحدى الشركات المنتمیة لمجموعة ما على بـاقي شـركات المجموعـة، فـذهب الـبعض إلـى أن 

، بینمـا ذهـب )٢(شـرط التحكـیم إلـى غیـر المـوقعین علیـه مبدأ الاستقلالیة لكل الشـركات یمنـع امتـداد

الغالب من الفقه والقضـاء إلـى امتـداد شـرط التحكـیم إلـى بـاقي شـركات المجموعـة التـي تـدخلت فـي 

تنفیذ العقد متى كانت بحكم مراكزها ونشاطها مفترض فیها العلم بوجود شرط التحكیم ونطاقه حتى 

كمــا قضــت محكمــة الــنقض المصــریة أن كــون أحــد أطــراف ، )٣(ولــو لــم توقــع علــى اتفــاق التحكــیم

                                                           

(1) Hu Xinyu, op. cit., P. 51. 

  Cass. Com, 28 Novembre 1989, N88-13523& ٢٩) د. محمود عمر: مرجع سابق، ص٢(

& د. صفاء العیساوي: التحكیم  ٨١) د. علي سید قاسم: شرط التحكیم ومجموعة الشركات، مرجع سابق، ص٣(

  ، على الموقع: ٢٩متعدد الأطراف كأسلوب لتسویة منازعات التجاریة الدولیة "دراسة مقارنة"، ص

www.iasj.net/iasj& 

Amissi Manirabona, op. cit., P. 576 & Alexandra Munoz, Nathalie Chauffaille, 

Débat… l'exténsion de la clause compromissoire au tiers non signataire en droit 

français de l' arbitrage international, Mars 2012, sur le site, 

www.inforclient.gide.com/newsletters & Bensussan Berenthal, l'exténsion de la 

clause compromissoire, sur le site, bensussan.fr/pages & Jerôme Barbet, 

exténsion des effets de la clause compromissoire à des parties non signataires 

du contrat: les jurisdictions Françaises persistent… et signent (CA Paris, 7 Mai 

2009), petites affiches, N159, 11-12 Août 2009, sur le site, 

www.pichard.com/wp-content & Mainguy (D), l'exténsion de la clause 

compromissoire dans les groups de contrats, le 16 Janvier 2009, sur le site, 

www.lexcllis-avocats.fr/article & Blandine Rolland, Laura Weiller, exténsion de la 
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خصــومة التحكــیم شــركة ضــمن مجموعــة شــركات تســاهم شــركة أم فــي رأســمالها لا یعــد دلــیلاً علــى 

التزام الأخیرة بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكیم مـا لـم یثبـت أنهـا تـدخلت فـي 

زم بــه علــى نحــو تخــتلط فیــه إرادتهــا مــع إرادة الشــركة تنفیــذها أو تســببت فــي وقــوع خلــط بشــأن الملتــ

  .)١(الأخرى

الأقلیة هي شریك أو عـدة شـركاء لهـم حصـة فـي رأس مـال شـركة لا  العلاقة مع الأقلیة: -٢

تسـمح لهـم بإیقـاف أو التــأثیر علـى القـرارات الصــادرة مـن الجمعیـات العامــة والتـي تصـدر لمصــلحة 

ما یقوم الحائزین لأغلبیة رأس المال في الشركة الأم بالسیطرة  الحائزین لأغلبیة رأس المال، وعادة

علـــى الشـــركات التابعـــة عـــن طریـــق حیـــازة نســـبة كبیـــرة فـــي رأســـمالها تســـمح لهـــم بالســـیطرة علیهـــا 

  وإدارتها.

وتصدر كافة قرارات الشركات في الجمعیات العامة العادیة وغیر العادیة وفقاً لحصة كـل   

الي تصـدر القـرارات وفقـاً لمصـلحة الحـائزین لأغلبیـة رأس المـال، وهنـا شریك فـي رأس المـال، وبالتـ

  على الأقلیة القبول على مضض لتلك القرارات.

بـین الأغلبیـة والأقلیـة، والتـي تكـون  confilts d' intérêtsوهنـا یظهـر تعـارض مصـالح   

فـي موقـف ضـعیف نتیجته العملیة غلبة مصـلحة الأغلبیـة علـى حسـاب الأقلیـة، ونظـراً لأن الأقلیـة 

مــن قــانون  ٤٧٧لــذا نصــت التشــریعات المقارنــة علــى حمایــة الأقلیــة فــي الشــركات، فجــاء بالمــادة 

الشركات التونسـي بحـق الأقلیـة فـي شـركة منتمیـة لتجمـع شـركات إذا كانـت مسـاهمتهم لا تقـل عـن 

بمصالح  % من رأسمالها أن یرفعوا دعوى ضد الأغلبیة في الشركة الأم لاتخاذهم قرارات تمس١٠

  الشركة وتهدف لخدمة مصالح الأغلبیة على حساب حقوق الأقلیة.

أنه في حال اسـتحواذ  ١٩٩٥لسنة  ٩٥من لائحة القانون  ٣٥٧وفي مصر نصت المادة   

ــــر مــــن رأس المــــال وحقــــوق ٩٠مســــاهم منفــــرداً أو مــــن خــــلال أشــــخاص مرتبطــــة علــــى  % أو أكث

% علـى الأقـل مـن رأس ٣الحـائزین علـى التصویت في إحدى الشـركات جـاز لأي مـن المسـاهمین 

المـــال أن یطلبـــوا مـــن هیئـــة الرقابـــة المالیـــة خـــلال الاثنـــي عشـــر شـــهراً التالیـــة لاســـتحواذ الأغلبیـــة، 

  بإخطار الأغلبیة بتقدیم عرض شراء حصص الأقلیة.

                                                                                                                                                                      

clause d' arbitrage international à la "partie" directement impliquée dans l' 

exécution du contrat, RML, Février 2013, sur le site, 

www.procedurecivile.be/fileadmin & Cass. Civ, 7 Novembre 2012, N11-25891. 

، ١١٧، ق٥٥، مكتب فني، س٢٠٠٤یونیو  ٢٢جلسة  ق،٧٢لسنة  ٤٧٢٩) نقض مدني رقم ١(

  ، راجع الحكم على موقع محكمة النقض المصریة:٦٣٨ص

www.cc.gov.eg/courts/cassation 
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 offer publiqueوفي فرنسا یجوز للأقلیة الطلب من الأغلبیة تقدیم عرض عام للانسحاب 

de retrait  فجاء بالمادةL433-4  ١٢٤٩/٢٠١٠من القانون النقدي والمـالي والمعدلـة بالقـانون 

% مـن رأس المـال أو حقــوق ٥بــأن الأقلیـة التـي تحــوز نسـبة لا تزیـد علــى  ٢٠١٠أكتـوبر  ٢٢فـي 

والمــواد التــي  1-237التصــویت، الطلــب مــن الأغلبیــة تقــدیم عــرض شــراء حصــتهم، ووفقــاً للمــادة 

یجوز لأقلیة المساهمین الذین لا تزید نسبتهم  AMFتلیها من اللائحة العامة لهیئة الأسواق المالیة 

إلــزام الأغلبیـــة بتقــدیم عـــرض  AMF% مــن رأس المـــال أو حقــوق التصــویت، الطلـــب مــن ٥علــى 

  شراء لحصتهم وفقاً للقواعد الواردة باللائحة.

   



٣٣١ 
 

  المبحث الثاني

  هیئه التحكیم في ضوء مجموعة الشركاتضوابط تشكیل 

مع ظهور الشركات العابرة للقارات وتضخم الاستثمارات الأجنبیة وحركة رؤوس الأموال 

الأجنبیة عبر الحدود الدولیة كان نظام التحكیم هو السبیل المنشود والمطلوب والمناسب في هذه 

التطورات الاقتصادیة التي طرأت الفترة كنظام متطور لتسویة المنازعات التجاریة التي بسبب 

على الصعید العالمي والتي كانت البدایة لما لا حدود له من تغیرات اقتصادیة متلاحقة، ولم تكن 

ببعیدة عن متابعة ورصد هذه  - تلك المنظمة الدولیة الجامعة لمعظم دول العالم - الأمم المتحدة 

لأسلوب الملائم لحل المنازعات التي التطورات والمستجدات، وعندما لاحظت أن التحكیم هو ا

 ۱۹۸۱تنشا بین الكیانات الاقتصادیة الكبیرة في دول العالم، قررت في دورتها الرابعة عشر لعام 

أن تعد مشروع قانون نموذجي للتحكیم التجاري الدولي یحظى بقبول عام من مختلف التنظیمات 

اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ۱۹۸۵. وفي سبتمبر من عام )١(القانونیة في العالم

القانون النموذجي، وقد سارعت كثیر من الدول بتعدیل قوانینها وتحدیثها حتى تتلاءم مع هذا 

القانون النموذجي للأمم المتحدة بما یشجع على جذب راس المال والاستثمارات الأجنبیة 

  - مطالب التالیة:للاستثمار في تلك الدول، وفي هذا المبحث یتناول الباحث ال

      

  المطلب الاول

  تشکیل هیئة التحكیم وفقا لاتفاق التحكیم

) من قانون التحكیم على أن یكون تشكیل هیئة التحكیم باتفاق طرفیه، ١٥نصت المادة (  

أي بموجب اتفاق التحكیم بأحد صورتیه ( شرط التحكیم، مشارطة التحكیم). ویتضح من ذلك 

تنفیذ الحكم المقدم إلیهم، أو رفض التنفیذ إذا اتضح أن الحكم صادر حق الدول المراد الاعتراف و 

عن هیئة لم یتم تشكیلها وفقًا لاتفاق الأطراف، وهو الإقرر الصریح بأهمیة اتفاق الطرفین على 

  تشكیل هیئة التحكیم.

فإرادة الأطراف في مجال التحكیم تمنحهم الحریة التامة في تعیین محكمینهم، الذین   

بینهم في منازعة التحكیم، وعمل المُحكم یستند دائمًا، وأبدًا إلى ثقة الأطراف تلك الثقة  یفصلون

التي هي عصب العملیة التحكیمیة، ولذا فإنه من الطبیعي أن یكون اختیار من یحوز هذه الثقة 

  من قبل من یمنح هذه الثقة أصلاً، وهم أطراف المنازعة.

   

                                                           

   ٤٩ص  -مرجع سابق  -) د. احمد محمد عبد البدیع شتا ١(
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الاتفاق هو الذي یحدد أشخاص المحكمین وعددهم، فهو فاذا كان التحكیم حرا فان   

اختیار شخصي ومباشر، لأنه هو الأصل في التحكیم، ولأنه یعكس الثقة التي أولاها 

المختصمون فیمن یقضى بینهم. وأیضا یحقق میزة السریة التي یحرصون علیها، لاسیما في 

  . )١( نطاق المعاملات التجاریة الدولیة

الخشیة من عدم كفاءة بعض مراكز التحكیم الدائمة في بعض الأحیان، كما أنه یتفادي   

أما إذا كان التحكیم مؤسسیا، فان المركز أو الهیئة أو المؤسسة  ،)٢(أو عدم نزاهتها أحیانا أخرى

التي عهد إلیها بالتحكیم، هي التي تسمى المحكمین، وطریقة اختیارهم وفقا لنظامها المعمول به. 

كثر اتساعا في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، نظرا لما تتمتع من نظم ولوائح وهو النظام الأ

وأجهزة متخصصة تشرف على التحكیم، وفي ذات الوقت تسهل مهمة القاضي الوطني في 

  )٣(التحقق من مراعاة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز وفقا للوائح المنظمة لعملها

قضائیة؛  ٨٦لسنة  ١٣٩٤لمصریة في الطعن رقم وهو ما قضت به محكمة النقض ا  

أن التحكیم هو طریق استثنائى  -في قضاء هذه المحكمة  - حیث نصت على "ذلك بأن المقرر 

لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادیة وما تكفله من ضمانات، وإذ كان 

أساسًا إلى حكم القانون الذى اختصاص هیئة التحكیم بالفصل في النزاع المعروض علیها یرتكن 

أجاز استثناءً سلب ولایة جهات القضاء، إلا أن التنظیم القانونى للتحكیم إنما یقوم على رضاء 

الأطراف وقبولهم به كوسیلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهم 

متعاقدین هي التي تُوجِد التحكیم بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة أو غیر عقدیة، فإرادة ال

وتُحَدَّد نطاقه سواء من حیث المسائل التى یشملها والقانون الواجب التطبیق وتشكیل هیئة التحكیم 

وسلطاتها وإجراءات التحكیم أو من حیث أطراف الخصومة التحكیمیة، وأن لمحكمة الموضوع 

قُصِد منه، دون التقید بألفاظه،  السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكیم والتعرف على ما

بحسب ما تراه أوفى إلى نیَّة أصحاب الشأن مستهدیة في ذلك بوقائع الدعوى وما أُثبِت فیها ولا 

                                                           

(1).Ph.Fouchard : Larbitrage commercial linternational.thèse, Dijon, 1966 

Dalloz, 1965.p.149, n.268  
) من ذلك حكم المحكمة السویسریة الاتحادیة التي رفضت تنفیذ بعض أحكام التحكیم الصادرة عن هذه (٢

  ١٠٦ص  ۱۹۵٦. مجلة التحكیم ۱۹۵٤اکتوبر  ۱۳المراكز في 
ن ) م۱۷) وقد یتولى القضاء نفسه مهمة تعیین المحكم كما لو تم رده أو توفي أو أبطل تعیینه ماده ((٣

) من قانون المرافعات الفرنسي القضاء التدخل ١٤٤٤)، (١٤٤٣قانون التحكیم الجدید. وأجازت المادة (

 .۲۸لتكملة تشكیل هیئة 
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رقابة علیها في ذلك مادامت قد بیَّنت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لدیها 

  .)١(والعدول عما سواه

قبول دعوى بطلان التحكیم إذا لم یتم  ١٩٩٤) لسنة ٢٧رقم (كما أجازت القانون المصري 

) والتي تنص ٥٢/٢تشكیل هیئة التحكیم وفقا للقانون أو لاتفاق التحكیم، وهو ما ورد بالمادة (

  :لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم الا فى الأحوال الآتیةعلى "

  .قابلا للابطال أو سقط بانتهاء مدتهأ ) اذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو 

ب) اذا كان أحد طرفى اتفاق التحكیم وقت ابرامه فاقد الأهلیة أو ناقصها وفقا للقانون الذى یحكم 

  .أهلیته

جـ) اذا تعذر على أحد طرفى التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحیحا بتعیین 

  .خارج عن ارادتهمحكم أو باجراءات التحكیم أو لأى سبب آخر 

  .د) اذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبیقه على موضوع النزاع

  .هـ) اذا تم تشكیل هیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفین

حدود هذا الاتفاق. ومع و) اذا فصل حكم التحكیم فى مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم أو جاوز 

ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائه الخاصة 

  )٢( .بالمسائل غیر الخاضعة له فلا یقع البطلان الا على الأجزاء الأخیرة وحدها

مما سبق تتبین أهمیة اتفاق التحكیم في عقود مجموعة الشركات سواء بالنسبة لهذه 

الشركات أو بالنسبة للغیر المتعامل معها، ومن ثم یتبین للباحث لزوم أن یهتم المتعاقدون 

باتفاقاتهم وصیاغتها بشكل یعبر عن میولهم واتجاهاتهم دون لبس أو غموض، ودون غش أو 

تدلیس، فإذا أرادت الشركة الأم أو إحدى شركات المجموعة أن تلزم شركة أخرى فیها، أو تلزم 

بشرط التحكیم الوارد في عقودها، فإنه ینبغي علیها وعلى من یتعامل معها، كما أن  المجموعة

الاهتمام بصیاغة شرط التحكیم بشكل یبرز أطرافه وانصراف أثره إلى هذه الشركة أو تلك من 

شركات المجموعة، فضلا عن وجوب إعطاء هذه الشركة أو تلك من شركات المجموعة دورا في 

لسابقة لإبرام العقود، والمشاركة في إبرامها والتوقیع علیها، والاشتراك في تنفیذ مرحلة المفاوضات ا

الالتزامات الناجمة عنها، حتى ینهض الأمر دلیلا على التزامها بشرط التحكیم الموجود في تلك 

العقود أو إلزامها به، وصولا إلى تحکیم تجاری متعدد الأطراف یوفر الوقت النفقات، ویمنع 

  لأحكام، ویحقق حسن سیر العدالة.تضارب ا

                                                           
/ ٦/ ١٣جلسة  –قضائیة الدوائر التجاریة  ٨٦لسنة  ١٣٩٤محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ) (١

٢٠١٧ 
  ١٩٩٤لسنة ) ٢٧القانون المصري رقم () من ٢/ ٥٢) مادة ((٢
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  المطلب الثاني

  اختیار المحكم والشروط الواجب توافرها فیه

تعــد عملیــة اختیــار المحكــم مــن العملیــات المهمــة جــداً لأنــه یعــد المحــور الأساســي للســیر  

فـــي إجـــراءات التحكـــیم ویقصـــد بـــالمحكم بصـــورة عامة"شـــخص یتمتـــع بثقـــة الخصـــوم أولـــوه عنایـــة 

 .)١(ة قائمة بینهم"الفصل في خصوم

أوْ أنـه "الشـخص الـذي یتـولى الفصــل فـي النـزاع المحـال إلــى التحكـیم ویكـون هـذا الفصــل 

  ) ٢(بین طرفین أوْ أكثر بناءً على اتفاق تحكیم یخوله حق القیام بهذه المهمة".

وكذلك یعرف بأنـه "الشـخص الـذي اتفـق الخصـوم علـى إحالـة النـزاع القـائم بیـنهم إلیـه للفصـل بـه  

  .)٣(من دون المحكمة المختصة "

الشخص الذي تولى إلیه مهمة الفصل في النزاع التجاري سـواء " أما المحكم التجاري فهو

ف النـزاع التجـاري، وذو أكان هذا النزاع حاصـل أمْ محتمـل الحصـول ویكـون حـائزاً علـى ثقـة أطـرا

  .")٤(خبرة ودرایة في مبدأ مجموعة الشركات

ه یستمد سلطته مـن إرادة الخصـوم هذا ولما كان المحكم یعد قاضیاً خاصاً، أوْ مختاراً لأن

مــن إرادة القــانون الــذي أجــاز لــه ان یمــارس مهمــة قضــائیة ومنحــه صــلاحیة أصــدار قــرار یتمتــع و 

مشـــرع لـــم یتـــرك كامـــل الحریـــه للخصـــوم فـــي اختیـــار شـــخص بحجیـــة الأمـــر المقضـــي بـــه، فـــإن ال

المحكـم، بـل حـدد عـدد مـن الشـروط التـي یجـب أن تأخـذ بنظـر الاعتبـار مـن الخصـوم عنـد تعیــین 

المحكم، إذ نصت معظـم القـوانین والاتفاقیـات الدولیـه فـي موادهـا علـى لـزوم كـون المحكـم شخصـاً 

الأطراف الذین اختاروه لهذه المهمه، فضـلاً عـن طبیعیاً، ووجوب تمتعه بالحیادیه والاستقلال عن 

تحدیدها لعدد المحكمین في حالة تعددهم بعددٍ فردي، كما اشـترط الـبعض منهـا صـراحةً ان یكـون 

المحكــــم متخصصــــاً فــــي مبــــدأ مجموعــــة الشــــركات فیمــــا یخــــص المنازعــــات الناشــــئه عــــن العقــــود 

  ) ٥(التجاریة

   

                                                           

  .١٥٣) د.أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، مصدر سابق، ص١(

) حسام عبد اللطیف، دور المحكم في أجراءات التحكیم الداخلي، رسـالة ماجسـتیر مقدمـه إلـى كلیـة الحقـوق ٢(

 .٧، ص٢٠٠٧في جامعة النهرین، سنة 

 .٣٥٧)د. شعیب أحمد سلمان، مصدر سابق، ص٣(

  .۱۹ص  - ۱۹۸۱ -الأسس العامة في التحكیم في عقود التجارة الدولیة  -زید رضوان د. ابو )٤(

) أشترط بعضٍ من الفقه شروطا عامه فـي المحكـم تتمثـل فـي كمـال اهلیتـه وعـدم سـبق الحكـم علیـه بعقوبـه ٥(

الواجب توافرهـا جنائیة أوْ جنحه مخله بالشرف أوْ لكونه مفلسا، وهي شروط لاتخرج عن نطاق الشروط العامه 

 في من یقوم بعملٍ معین یستند سبب ایكاله به إلى ألاعتبار الشخصي الذي راعاه الأطراف فیه.
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  وهذا ما یمكن عرضه كما یلي:

  یكون المحكم التجاري شخصاً طبیعیاً أولا: أن 

یشــترط فــي المحكــم أن یكــون شخصــاً طبیعیــاً یــرى ویحــس، ویفكــر ویقــرر علــى ضــوء مــا 

یحیط به مـن ظـواهر وحقـائق، ومـا مـن شـخص معنـوي، إلاّ ولـه شـخص طبیعـي یعبـر عـن إرادتـه 

ضاً أن یكون ویكون لسان حاله، لذا فكما لایتصور أن یكون القاضي شخصاً معنویاً فلایتصور أی

المحكم شخصاً معنویاً، لأنهما یقومان بمهمه واحـده هـي الفصـل فـي النـزاع وبیـان وجـه الحـق فیـه 

بحكــم یكــون عنوانــاً للحقیقــة، ولا یتصــور أن تــأتي الحقیقــه علــى لســان شــخص معنــوي لایحــس ولا 

نویـــاً یـــرى، إذ مـــن الضـــروري أن یكـــون المحكـــم فـــي مجـــال المنازعـــات التجاریـــة طبیعیـــاً ولـــیس مع

؛وذلك لان الشروط الأخرى التي اشترطتها القوانین في المحكم لا یمكن ان تنطبق على الشخص 

المعنوي إذ تشترط أن لا یكون المحكم قاصراً او محجـوراً علیـه أو مـن رجـال القضـاء، هـذا فضـلاً 

  .)١(عن طبیعة التحكیم التي تقضي أن یكون المحكم طبیعیاً 

المحكــم شخصــاً معنویــاً كالهیئــات والمراكــز المتخصصــة فــي أمــا عنــد الاتفــاق علــى كــون 

الهیئة) علـى تنظـیم التحكـیم  –ذلك، ففي هذه الحالة تقتصر مهمة هذا الشخص المعنوي (المركز 

فقـــط، إذ إن الاتفـــاق علـــى إحالـــة النـــزاع لـــدى إحـــدى الهیئـــات، أوْ مؤسســـات التحكـــیم لا یعنـــي أن 

والفصــل بـالنزاع، وإنمـا تكـون مهمتهـا الإشـراف التنظیمــي  تتـولى هـذه المؤسسـة العملیـة التحكیمیـة،

والإداري البحـــت علـــى عملیـــة التحكـــیم التـــي یتولاهـــا محكـــم، أوْ محكمـــون متخصصـــون فـــي مبـــدأ 

مجموعة الشركات والذین یكونون من الأشخاص الطبیعین سواء تم تعینهم من قبل أطـراف النـزاع 

  .)٢(مباشرةً او من مؤسسة التحكیم ذاتها 

) منـه التـي جــاء ١٤٥١قـد نـص علـى ذلـك قـانون المرافعـات الفرنســي النافـذ فـي المـادة (ول

فیهــا" لا یمكــن أن تعهــد مهمــة التحكــیم إلاّ للشــخص الطبیعــي، وإذا عــین العقــد التحكیمــي شخصــاً 

  معنویاً فإن هذا الأخیر لا یتمتع إلاّ بصلاحیة تنظیم التحكیم ". 

عتبــاري أن یكــون محكمــاً ولكــن اشــترط فیــه أن و قــد أجــاز القــانون المصــري للشــخص الا

) مـن قـانون التحكـیم المصـري النافـذ علـى أنـه"لا ١١یملك التصرف في حقوقـه، إذ نصـت المـادة (

  یجوز الاتفاق على التحكیم إلاّ للشخص الطبیعي، أوْ الاعتباري الذي یملك التصرف في حقوقه".

بینمــا ذهبــت بعــض الاتفاقیــات الدولیــة إلــى إعــداد قائمــة بأســماء المحكمــین ممــن یتمتعــون بمكانــة  

بكافـــة الشـــروط التـــي یجـــب توافرهـــا فـــي المحكـــم، وثـــم تقـــوم الـــدول الأعضـــاء والتـــي هـــي أطـــراف 

                                                           

 .٨٣أسعد فاضل مندیل، مصدر سابق، ص )١(

  ١٩٣) د. حمزة أحمد حداد، مصدر سابق، ص٢(



٣٣٦ 
 

المنازعة بتعیین الأشخاص التي ترى أنهم مناسبون للفصل في نزاعاتهم، كاتفاقیة واشنطن لتسویة 

  . )٢(١٩٦١، والاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي لسنة )١(١٩٦٥نازعات لسنة الم

  ثـــــانیا:أن یكون المحكم التجاري محایداً ومستقلاً 

نظـــراً للطبیعـــة القضـــائیة لعمـــل المحكـــم فـــي مبـــدأ مجموعـــة الشـــركات ولكونـــه یفصـــل فـــي    

ئل القانونیــة والواقعیــة التــي یثیرهــا المنازعــات وفــي حوزتــه ســلطات واســعة للفصــل فــي جمیــع المســا

النــزاع المعــروض علیــه، ونظــراً لعــدم التزامــه باتبــاع قواعــد الإجــراءات المعمولــة بهــا أمــام المحــاكم 

القضــائیة وحریتــه الكبیــرة فــي تســیر الإجــراءات التحكیمیــة، إذ إن عــدم خضــوع التحكــیم لأیــة جهــة 

لعدالـة التحكـیم علـى خـلاف الأمـر بالنسـبه  ذات مصلحه یؤمن الحیاد الـلازم والضـمانة الضـروریة

للقضــاء، فــالعقود التجاریــة غالبــاً مــا تــربط دولــه نامیــه بمســتثمر أجنبــي لایثــق عــادةً بقضــاء الدولــه 

المتعاقده او بقوانینها، إذ إن القاضـي مـن السـهل علیـه أن یتـأثر بالـدوافع الوطنیـه التـي قـد تخـالف 

ین في الدول النامیه سهلة التعدیل والإلغاء ونـادراً مـا تتسـم مصالح المستثمرالأجنبي، كما أن القوان

  )٣(بالاستقرار.

ونظــراً لتمتــع الحكــم الصــادر عنــه بــالقوة الملزمــة فقــد وجــب أن تتــوفر فــي المحكــم عمومــاً 

وفـــي مبـــدأ مجموعـــة الشـــركات بشـــكل خـــاص الصـــفات و الضـــمانات الواجـــب توفرهـــا فـــي العملیـــة 

لاســتقلال عــن أطــراف النــزاع، فــلا یكــون المحكــم مرتبطــاً بأحــدهم، أوْ التحكیمیــة وأولهــا الحیادیــة وا

بأحد مستشاریهم أوْ بأحد المحكمین الآخرین في هیئة التحكیم بروابط اجتماعیة أوْ بعلاقات عمل 

مــن شــأنها أن تجعلــه صــاحب مصــلحة فــي حكــم التحكــیم المنتظــر إصــداره ممــا قــد یــؤول إلــى عــد 

  . )٤(ات منحازاً لطرف، أوْ متحاملاً على طرف آخرالمحكم في مبدأ مجموعة الشرك

ویقصـــد بالحیـــاد أن یقـــف المحكـــم فـــي مبـــدأ مجموعـــة الشـــركات بحـــل النـــزاع علـــى مســـافة 

واحـــدة بـــین أطـــراف النـــزاع ویراعـــى مبـــدأ المســـاواة بیـــنهم، أي أن لا تكـــون لـــه مصـــلحة بموضـــوع 

  النزاع.

أما الاستقلالیة فهي ضرورة لعدم میل عاطفته اتجاه أحد الخصوم بعداوة، أوْ مودة یـرجح 

معها عدم استطاعته الحكم بینهم بالعدل والانصـاف ممـا یقتضـي تحـدد المحكـم مـن تـأثیرهم مهمـا 

                                                           

  ) من الأتفاقیة المشار الیها اعلاه. ١٤، ١٣المواد ( )١(

 وربیة للتحكیم.) من الأتفاقیة الأ ١٤م( )٢(

د. جورج حزبون، النظام القانوني للتحكیم الأجنبي، بحث منشـور فـي مجلـة الحقـوق، العـدد الرابـع، السـنه  )٣(

  .١٩٠، ص١٩٨٧الحادیة عشرة، الكویت، 

، ٢٠٠٣، المكتبـة القانونیـة، دمشـق، ١د.عكاشة عبد العال، المفترضات و الشروط الذاتیة في المحكـم، ط )٤(

 .٦٢ص
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، إذ یجـب علـى )١(كان مصدره سواء صداقة أو قرابة أو حالة تبعیة بینه وبین الخصم الذي اختاره

كــم فــي مبــدأ مجموعــة الشــركات أن یكشــف للأطــراف فــي بدایــة الإجــراءات التحكیمیــة او قبــل المح

بدایتها عن اي علاقة شخصـیة او علاقـات عمـل تربطـه بـأي مـنهم، أوْ بمستشـاریهم، أوْ بـأي مـن 

والقـانون  ١٩٧٦المحكمین الآخرین في هیئة التحكیم وهو ما یعرف فـي لائحـة التحكـیم الیونسـرال 

بواجب المحكم في الإفصاح عن الظروف التي یمكن أن تجرده مـن اهلیـة  ١٩٨٥لعام النموذجي 

. وعلیــه فــإذا أخــل المحكــم فــي مبــدأ مجموعــة الشــركات بواجبــه فــي الإفصــاح )٢(النظــر فــي النــزاع

اُفتُرِض التحیز من جانبه من دون الحاجة إلى إثبات تحیزه الفعلي نتیجة سلوك اتاه مما یؤثر فـي 

  .)٣(العملیة التحكیمیة و الحكم الصادر فیهامجرى 

ویكفي التحیز المفتـرض مـن جانـب المحكـم نتیجـة الرابطـة أو العلاقـة غیـر البسـیطة التـي    

لــم یفصــح عنهــا لإلغــاء الحكــم التحكــیم إمــا إذا أفصــح المحكــم عنهــا فیكــون عنــدها قــد ادى واجبــه 

 .)٤(القبول، أوْ المطالبة بردهومن ثم یكون لأطراف العلاقة الاستثماریة الخیار بین 

وبــالرجوع إلــى أحكــام قــانون المرافعــات الفرنســي لا نجــد نصــاً ممــاثلاً إذ إنــه لــم یشــر إلــى 

وجوب أن یكون المحكم محایداً ومستقلاً، وان كان القضاء الفرنسي قد طبق هـذا المبـدأ إذ قضـت 

"لا ســـبیل إلـــى الحكـــم بأنـــه  ١٩٨٢دیســـمبر  ٦محكمــة الـــنقض الفرنســـیة فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي 

بإبطال حكـم التحكـیم علـى أسـاس تحیـز المحكـم المعـین مـن أحـد الأطـراف لعلاقتـه بـالطرف الـذي 

عینه ولكونه یعمل مستشاراً لشركاته، لیس على أساس السماح لهذا التحیز نتیجة العلاقة بین هذا 

ود هــذه العلاقــة المحكــم والطــرف الــذي عینــه، ولكــن علــى أســاس أن الأطــراف كــانوا یعلمــون بوجــ

  . )٥(لكنهم لم یبدو اعتراضاً على هذا الحكم أوْ رداً له قبل ذلك"

ولقــد أخــذ المشــرع المصــري بمبــدأ الحیادیــة والاســتقلال، وذلــك باشــتراطه أن یكــون المحكــم 

محایداً، أوْ مستقلاً والا أوجب إبطال الحكم التحكیمي ورد المحكم ان لـم یكـن كـذلك حسـب المـادة 

) من قانون التحكیم المصري النافذ، كمـا أكـد علـى وجـوب افصـاح المحكـم عـن أیـة ١() فقرة ١٨(

                                                           

ــة، ط )١( ــة لحــل النزاعــات التجاری ــان، الوســائل البدیل ــا ری ــروت، ١د.عــلاء اب ــة، بی ــي الحقوقی ، منشــورات الحلب

  .١١٨، ١١٩، ص٢٠٠٨

  على شبكة الانترنیت على الموقع الالكتروني ١٩٨٥القانون النموذجي الصادر عام  )٢(

http/www.jus.uio/im/un/.arbetration.model law 1985 -doc. 

  .٢٧٠لحمید الأحدب، التحكیم التجاري الدولي، مصدر سابق، ص) د. عبد ا٣(

  .٣٦٠، ص٢٠٠٨، المكتبة القانونیة، دمشق، ١) د. أكثم خولي، خلقیات التحكیم وأدابه، ط٤(

  ٣٣٦، ص٢٠٠٤)د. عاطف محمد الفقي، التحكیم في المنازعات البحریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٥(
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) مـن القـانون ٣) فقـرة (١٦ظروف من شأنها آثارة الشكوك حول حیادیته واستقلاله حسب المـادة (

 .)١(ذاته

أمــا علــى صــعید القضــاء فقــد أكــد علــى هــذا الأمــر صــراحةً فــي بعــض مــن الأحكــام التــي 

فــي مجــال مبــدأ مجموعــة الشــركات لعــدم اســتقلالهم او لأنحیــازهم، كــالحكم  تقضــي بــرد المحكمــین

  في دعوى  ٢٧/٦/١٩٨٤الصادر من محكمة النقض الفرنسیه في 

Breme Handegesell Schaft M.B.HV.ets So Ulest Cieardscott. 

 التـي تـتلخص وقائعهــا بافـادة المشـتري بــألزام البـائع لــه بعـدم تصـدیر الزیــت النبـاتي بســبب

أصـــدار الدولـــة"الولایات المتحـــدة الأمریكیـــة" قـــراراً بحضـــر تصـــدیره نتیجـــة لفیضـــان عـــم المسســـیبي 

وأحال المشتري النزاع إلى التحكیم وحصـل علـى حكـم بتعویضـه مبلغـاً قـدره  ١٧/٦/١٩٧٣بتاریخ 

الـــف دولار ولـــم یقبـــل البـــائع الحكـــم واقـــدم علـــى اســـتئنافه، وإذ إن هـــذه التجـــارة قـــد كانـــت تمـــر  ٦٥

سلسلة من عشرات العقود لبیع هذا المنتج، ومن ثم فالتجار مرتبطون بالعدید من تلك العقـود فـي ب

ذات الوقت.وقد كان البائع طرفاً في عشرات الدعاوى المحالة إلى التحكیم وكان (سـكوت) محكمـاً 

إلى طلب رد المحكم (سكوت) ١٩٨٤دعوى من دعاوى البائع مما دفعه في ینایر  ٤٣فیما یقارب 

تعدیلاً على ما نما إلى علمه أن (سكوت) یعمـل لـدى شـركة تابعـة لشـركة أخـرى تعمـل فـي مجـال 

شراء الزیت النباتي، مما حاصله ترجیح عدم استطاعة المحكم (سكوت) الحكم من دون تأثیر من 

ــائع، بیــد أن محكمــة الــنقض  مصــلحة الاخیــر الســابقة فــي مثــل هــذه الاحــوال عنــد الحكــم ضــد الب

  .)٢(كمت أن سلوك البائع إنما كان لإثبات أحتمال الأنحیاز الظاهر من جانب المحكمالفرنسیة ح

 ١٩٨٥وفـي دعـوى أخــرى الغـت فیهــا المحكمـه العلیــا الأمریكیـه فــي حكمهـا الصــادر فـي ســبتمبر  

حكـم تحكـیم ؛ بعـد ان اتضـح لهـا ان أحـد المحكمــین كـان یعمـل فـي فتـره سـابقه كمستشـار للطــرف 

  )٣(یفصح عن هذه الواقعه للطرف الآخرالذي اختاره، ولم 

   

                                                           

) مـن قـانون التحكـیم ٥٧) مـن قـانون اصـول المحاكمـات المدنیـة اللبنـاني، وم(٧٧٠) ینظر بذات الأتجـاه م(١(

)مـن ١٧٨)مـن قـانون التحكـیم السـعودي، م(١٢) من قانون الأجـراءات المدنیـة الجزائـري، م(٤٥٨التونسي، م(

ــم  ــة والتجاریــة الكــویتي رق ــانون المرافعــات المدنی ــانون المرافعــات المدنیــة ١٤٦، م(١٩٨٠لســنة  ٣٨ق )مــن ق

  .)من قانون التحكیم الیمني٢٣التجاریة اللیبي، م(و 

) أشــار الیــه د. أحمــد عبــد الــرحمن الملحــم، عقــد التحكــیم التجــاري المبــرم بــین المحكمــین والخصــوم، بحــث ٢(

  .٢١٢، ص١٩٩٤منشور في مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثامنة عشر، الكویت، 

  .٤٥٨الرفاعي، مصدر سابق، ص) اشار الیه د. اشرف عبد العلیم ٣(
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  :فردیاً  ثـــالثا: أن یكون عدد المحكمین

توجب معظم التشریعات أن یكون عدد المحكمین عدداً فردیاً وذلك لتلافي الحالة التي قـد 

ینتهي إلیها التحكیم باختلاف المحكمین فیما بینهم من دون أن یصلوا إلى قرار واحد، الأمر الذي 

 .)١(عدم حسم النزاع بل قد یزید الأمر سوءاً یؤدي إلى 

) من قانون المرافعات الفرنسي التي جـاء فیهـا "تشـكل ١٤٥٣وهذا ما نصت علیه المادة (

  الهیئة التحكیمیة من محكم واحد أوْ عدة محكمین بشرط ان یكون عددهم وتراً"

لتـي جـاء فیهـا ) ا٢) فقـرة (١٥ونص على ذلك قانون التحكیم المصـري النافـذ فـي المـادة (

  .)٢("إذا تعدد المحكمین وجب ان یكون عددهم وتراً"

ولقد رتبت هذه القوانین على تخلف هـذا الشـرط بطـلان العملیـة التحكیمیـة مـن دون اتفـاق 

التحكیم الذي یبقى صحیحاً على الرغم من النص فیه على عدد زوجي من المحكمین، أي أنه إذا 

كمین أثنـین یكـون الاتفـاق صـحیحاً فـي شـق و باطـل فـي شـق أتفق الطرفإن على التحكیم أمام مح

، فهــو صــحیح مــن إذ الاتفــاق علــى )٣(آخــر مــا دام بالإمكــان تجزئــة الــبطلان وفقــاً للقواعــد العامــة

التحكــیم وباطــل مــن إذ عــدد المحكمــین إلا إذا تبــین مــن إرادة الطــرفین بأنهمــا قصــدا فعــلاً التحكــیم 

حیــث لــو كانــا یعلمــان بعــدم جــواز التحكــیم بعــدد زوجــي لمــا مــن محكمــین أثنــین مــن دون غیرهمــا ب

  ابرما الاتفاق عندئذ یمتد البطلان لیشمل اتفاق التحكیم أیضاً. 

ولــم یبــین قــانون المرافعــات الفرنســي هــذه القاعــدة بصــورة صــریحه، وذلــك علــى اعتبــار ان 

الأثـر المترتـب علـى  ) قد جاءت بقاعده آمرة والتـي لا یجـوز مخالفتهـا ومـن ثـم فـإن١٤٥٣المادة (

  هذه المخالفة هو البطلان

) مــــن قــــانون التحكــــیم ٢) فقــــرة (١٥امــــا بالنســــبة للقــــانون المصــــري فقــــد نصــــت المــــادة (

المصــري علــى أنــه "إذا تعــدد المحكمــون وجــب أن یكــون عــددهم وتــراً و الا كــان التحكــیم بــاطلا "، 

  كون عدداً فردیاً.وعلیه ففي هذه الحالة على الأطراف أن یكملوا العدد بحیث ی

ل المضـیفه للاسـتثمارات العربیـة وقد اشترطت اتفاقیة تسـویة المنازعـات التجاریـة بـین الـدو 

بین مواطنین الدول العربیة الأخرى على وجوب أن یكون عـدد المحكمـین فردیـاً، وذلـك فـي نـص و 

                                                           

  .٩٥) د. نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص١(

"یجـب أن یكـون عـدد المحكمـین وتـرا  ١٩٨٥قضت محكمة النقض المصریة فـي حكمهـا الصـادر فـي عـام  )٢(

أشار الیه د. محمدي فتح االله حسین، شرح قـانون  ١٩٨٥لسنة ٦٥٢٩ومخالفة ذلك اثره البطلان " القرار رقم 

  ١٤٢، ص٢٠٠٥م المصري، دار الكتب القانونیة، مصر، التحكی

وهذا ما یسمى طبقا للقواعـد العامـة نظریـة انتقـاص العقـد. للمزیـد حـول هـذه النظریـة ینظـر د.عبـد الـرزاق  )٣(

  وما بعدها. ١٩٤السنهوري، مصدر سابق، ص 



٣٤٠ 
 

ال العربیـة حسـب ، وكـذلك الاتفاقیـة الموحـدة لاسـتثمار رؤوس الامـو )١() فقـرة (ب) منهـا١٤المادة (

  .)٢() من الملحق التابع لهذه الاتفاقیة ٣) فقرة (٢المادة (

  

  المطلب الثالث

  في مجموعة الشركاتاختصاص هیئة التحكیم 

یعــد التحكــیم فــي إطــار مبــدأ مجموعــة الشــركات مــن التحــدیات التــي نجحــت فــي تحقیقهــا 

وتجاریا، كما یكمن التأكیـد علـى مجموعة الشركات بهدف إقامة نظام اقتصادي قوي منظم قانونیا 

أن نظام التحكیم في إطار مبدأ مجموعة الشركات، قد حافظ في جزء منه على المرحلة الصحیة، 

وإدارة حل النزاع بالطرق السـلیمة طـوال مراحـل النـزاع، وهـو فـي جـزء آخـر نظـام إجرائـي قضـائي، 

المحكمین وتوفیر الحلول فـي  اعتمد على التحكیم كوسیلة لفض النزاعات مع ضمان حیاد وخبراء

  .)٣(ظروف سلیمة تحافظ على الوفاق بین أطراف النزاع

وإذا كان قد شكل بعـد نقـاط القـوة لنظـام التحكـیم، فإنـه بالمقابـل هنـاك نقـاط ضـعف تتمثـل 

فــي كــون النظــام القــانوني للتحكــیم لــم یتضــمن آلیــة قویــة للتنفیــذ الجبــري للالتــزام بقــرارات التحكــیم، 

  .عف یمكن أن یشل فاعلیة هذه الآلیة، مما ینتج عنه انتفاء مبدأ العدل والإنصافوهكذا الض

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن التطــور الــذي حــدث مــن خــلال ســریان بعــض الاتفاقیــات الدولیــة تجــاه 

مجموعـــة الشـــركات باعتبارهـــا جـــزء مـــن الكیـــان التجـــاري ســـواء الـــوطني أو الـــدولي، مثـــل الاتفاقیـــة 

  .)٤(لكیة الفكریةالتجاریة بشأن الم

وبالتالي فإن نجاعة نظام التحكیم تبقى مرتبطة بمدى التزام كل الأطراف المتداعیة، وكذا 

صـــیاغة بعـــض القواعـــد الإجرائیـــة بمزیـــد مـــن الدقـــة والوضـــوح، والـــنص علـــى كیفیـــة التحكـــیم فـــي 

  .)١(مجموعة الشركات بما یخدم مصلحة هذه المجموعات في نزاعها

                                                           

مـین الـذین یعینــون ) ف(ب) مـن هـذه الأتفاقیــة علـى "تشـكل الهیــأة مـن عـدد فـردي مــن المحك١٤) تـنص م(١(

حسب أتفاق الطرفین وفي حالة عـدم أتفـاقهم علـى عـددهم وعلـى طریقـة تعییـنهم فلكـل طـرف الحـق فـي تعیـین 

 عضو ویعین الرئیس بأتفاقهما معا".

) من الملحق التابع للأتفاقیه اعلاه على "تتكون هیأة التحكیم من محكم واحد او من عدد فـردي ٢) تنص م(٢(

  حكم مرجح ". من المحكمین بینهم

، دار ١د. مهند أحمد الصانوري: دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، دراسة مقارنة، ط  )٣(

  . ١٩، ص ٢٠٠٥الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الاردن، 

د. محمود السید التحیوي: التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات العقود الإداریة، دون  )٤(

  . ١٥، ص ١٩٩٩طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 



٣٤١ 
 

یترتب على اتفاق التحكـیم التـزام الأطـراف بعـرض النـزاع الـذي نشـأ بیـنهم  وفي ضوء ما سبق فإنه

ــذین تــم اختیــارهم للفصــل فیــه وذلــك بــدلاً مــن اللجــوء إلــى المحكمــة  علــى المحكــم أو المحكمــین ال

القضائیة المختصة اصلاً بنظر النزاع، ومن ثم ینعقد الاختصـاص للمحكمـین بالفصـل فـي النـزاع 

  )٢(ق على هذا الاثر مبدأ الاختصاص بالاختصاص.موضوع هذا الاتفاقویطل

ویقصــد بمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص "أن المحكــم یخــتص بتحدیــد اختصاصــه ونظــر 

  )٣.(المنازعات المتعلقة به فهو الذي یقرر ما إذا كان هناك اتفاق تحكیم أمْ لا"

الــذي وذلــك یعنــي أن المحكمــین یملكــون تحدیــد نطــاق ســلطتهم بالنســبة لموضــوع النــزاع 

یتحدد بالاتفاق علیه، وكذلك تقریر ما إذا كان اتفاق التحكیم الذي یستمدون منه سلطتهم صحیحاً 

أمْ لا فیما إذا آثار أحد الخصوم مسألة عدم صحة أوْ أنعدام هذا الاتفاق أوْ كان موضوع الاتفـاق 

وء إلى التحكیم هو سرعة مخالفاً للنظام العام ویبرر هذا المبدأ استناداً إلى أن من أهم أسباب اللج

الإجــــراءات، ومــــن ثــــم ســــرعة البــــت فــــي النــــزاع، فلــــو أعطینــــا الصــــلاحیة فــــي البــــت والــــدفع بعــــدم 

الاختصاص للقضاء لأدى ذلك في كثیر من الأحیان إلى سلب التحكـیم هـذه المیـزة الأساسـیة فیـه 

ع بأطالتـه لسـبب مما یفقد معه أحد أهم أسباب اللجوء إلیـه خاصـة عنـدما یرغـب أحـد أطـراف النـزا

أو لآخر،إذ ما علیه في هـذه الحالـة الا أن یتقـدم بطلـب للمحكمـة المختصـة یثیـر فیهـا الـدفع بعـدم 

الاختصاص لهیئة التحكیم ومما یترتب علیه من وقـف إجـراءات التحكـیم مـن وقـت لآخـر ومـن ثـم 

  نویترتب على هذا المبدأ أثرا )٤.(تعطیل الفصل في النزاع لوقت لا تعرف نهایته

: إیجــابي والآخــر ســلبي، فأمــا الإیجــابي فهــو یتعلــق بصــلاحیة المحكمــین فــي الأول الأثــر

البــت فــي النــزاع بصــوره مباشــرة لیفســح المجــال أمــامهم لتجــاوز الحجــة القائلــه بأنــه لایحــق للمحكــم 

النظر في أساس النزاع الا إذا سبق ومنحته سلطة أخرى هذا الاختصاص، بمعنـى أن هـذا المبـدأ 

ي مســألة اختصاصــه بصــفة تلقائیــة مــن دون أن ینتظــر أن یمنحــه قضــاء یســمح للمحكــم بالبــت فــ

  الدولة هذا الاختصاص. 

: هـو السـماح للمحكـم لـیس فقـط بالبـت فـي مسـألة اختصاصـه وانمـا الفصـل الثـاني والأثر

فیها اولاً وقبل اي جهة أخرى، بمعنى أنه یمتنع على قضاء الدولة الذي یعرض علیـه الفصـل فـي 

  لبت في مسألة تدخل في اختصاص المحكم قبل أن تتاح له فرصة البت فیها.اتفاق التحكیم ا

                                                                                                                                                                      

، منشــأة ١د.مصــطفى محمــد الجمــال، د.عكاشــة عبــد العــال، التحكــیم فــي العلاقــات الدولیــة الخاصــة، ط) ١(

 .١٠٩،ص١٩٨٨الاسكندریة، المعارف، 

 .٣٦١ینظر د. سراج حسین، مصدر سابق، ص) ٢(

 .٩١د. عبد الباسط عبد الواسع الضراسي، مصدر سابق، ص) ٣(

، منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة، بیـــروت، ١، ط١د. حمـــزة أحمـــد حـــداد، التحكـــیم فـــي القـــوانین العربیـــة، ج) ٤(

  .٢٦١، ص٢٠٠٧



٣٤٢ 
 

وبالاجمــال فــإن ابــرز مــا یهــدف إلیــه هــذا المبــدأ هــو منــع فشــل التحكــیم بوضــع الاتفــاق التحكیمــي  

  )١(موضع طعن، ومن ثم قطع الطریق على المناورات الهادفة إلى تعطیل التحكیم.

ص أساســـه مـــن التشـــریعات الوطنیـــة المعنیـــة هـــذا ویســـتمد مبـــدأ الاختصـــاص بالاختصـــا

بــالتحكیم وكــذلك الاتفاقیــات الدولیــة التــي حرصــت علــى الــنص علــى مبــدأ اختصــاص المحكــم فــي 

الفصل في مسألة اختصاصـه فقـد تضـمنت معظـم التشـریعات نصوصـاً صـریحة تؤكـد هـذا المبـدأ، 

"تفصـل هیئـة التحكـیم ) من القانون الدولي الخاص على ١) ف (١٨٦ففي سویسرا نصت المادة (

في اختصاصها...." وبذلك یكون المشرع السویسري قد أعترف لهیئـة التحكـیم بسـلطة الفصـل فـي 

) منــه علــى ١) فقــرة (١٠٥٢اختصاصــها. وأخــذ بــنفس الأمــر القــانون الهولنــدي إذ نصــت المــادة (

  "لهیئة التحكیم سلطة الفصل في اختصاصها....."

) والتي تنص علـى"إذا ١٤٦٦عات الفرنسي النافذ في المادة (وأخذ بهذا المبدأ قانون المراف  

نــازع أحــد الأطــراف أمــام المحكــم فــي أســاس ونطــاق ســلطته القضــائیة فــإن مــن حــق المحكــم وحــده 

  الفصل في صحة وحدود تولیته".

) مـن قـانون التحكـیم ١) فقـرة (٢٢وبالاتجاه نفسه سار المشرع المصري إذ نصت المادة (

ى"تفصل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلـك الـدفوع المصري النافذ عل

  المبنیة على عدم وجود اتفاق التحكیم أوْ سقوطه، أوْ بطلانه، أوْ عدم شموله لموضوع النزاع".

وكما هو واضح مـن الـنص فقـد اعتـرف المشـرع المصـري لهیئـة التحكـیم باختصـاص الفصـل فـي  

اختصاصها عندما یكون متنازعاً فیه أمامها من أحد الأطراف ویستوي فـي ذلـك لكـون الـدفع بعـدم 

الاختصــاص مبنیــاً علــى عــدم وجــود العقــد الأصــلي،أوْ بطلانــه، أوْ عــدم وجــود اتفــاق التحكــیم،أوْ 

  )٢.(تجاوز المسألة موضوع النزاع لنطاق هذا الاتفاق بطلانه أوْ 

وقد أقرت بعـض الاتفاقیـات الدولیـة مبـدأ اختصـاص المحكـم بالفصـل فـي اختصاصـه فقـد 

علـــى  ١٩٦١) مـــن الاتفاقیـــة الأوربیـــة للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي لســـنة ٣) فقـــرة (٥نصـــت المـــادة (

ددة بموجب قانون القاضي. فإنه یقتضي على أنه"مع التحفظ لجهة المراقبة القضائیة اللاحقة المح

المحكــم المطعــون بصـــلاحیاته ألا یتخلــى عـــن القضــیة، وأن لـــه ســلطة تقریـــر اختصاصــه وتقریـــر 

  صحة اتفاق التحكیم أوْ صحة العقد الذي یكون شرط التحكیم جزءً منه".

                                                           

، منشـــورات الحلبـــي ٣، ط٢التحكـــیم، التحكـــیم التجـــاري الـــدولي، جد. عبـــد الحمیـــد الأحـــدب، موســـوعة ) ١(

 .٢٥٠، ص٢٠٠٨الحقوقیة، بیروت، 

) ٧٨٥) مـن قـانون التحكـیم الاردنـي والمـادة (٢١) من قـانون التحكـیم العمـاني والمـادة (٢٢ینظر المادة ( )٢(

) مــن قــانون ٩١لمــادة () مــن قــانون التحكــیم التونســي وا٢١مــن قــانون اصــول المحاكمــات اللبنــاني والمــادة (

 التحكیم الجزائري.
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ویتضــح مــن الــنص الســابق أن الاتفاقیــة الأوربیــة قــد أقــرت مبــدأ اختصــاص المحكــم فــي 

اختصاصـــه عنـــدما یكـــون متنازعـــاً فیـــه أمامـــه مـــن أحـــد الأطـــراف وجعلتـــه التزامـــاً علـــى المحكـــم إذ 

  اوجبت علیه عدم التخلي عن الدعوى عند المنازعة في اختصاصه.

) مــن اتفاقیــة واشــنطن لتســویة منازعــات الأســتثمار لســنة ١) فقــرة (١كمــا ونصــت المــادة (

في اختصاصها" وعلیه فإن هذه الاتفاقیـة اعترفـت على ان"تعد هیئة التحكیم هي القاضي  ١٩٦٥

لهیئة التحكیم باختصاص الفصل في اختصاصها عندما یتنازع فیه أمامها من قبـل أحـد الأطـراف 

ســواء أكــان الــدفع بعــدم الاختصــاص مبنیــاً علــى المنازعــة فــي وجــود أمْ صــحة العقــد الأصــلي أمْ 

  ألة محل النزاع لاختصاص المركز الدولي.وجود،أوْ صحة اتفاق التحكیم ذاته أوْ تجاوز المس

فلـم تتعـرض  ١٩٥٨اما معاهدة نیویـورك الخاصـة بتنفیـذ أحكـام المحكمـین الأجنبیـة لسـنة 

لمســـألة اختصـــاص المحكـــم بالفصـــل فـــي اختصاصـــه ولعـــل ذلـــك مبعثـــه أن الهـــدف المباشـــر لهـــذه 

وج فـــي كیفیـــة،أوْ المعاهـــدة هـــو تحدیـــد شـــروط الاعتـــراف وتنفیـــذ حكـــم المحكـــم فقـــط مـــن دون الولـــ

إجـــراءات صـــدوره. وعلیـــه فـــإن القـــوانین الوطنیـــة والاتفاقیـــات الدولیـــة قـــد اكـــدت علـــى اختصـــاص 

المحكم بالفصل عند المنازعة فیه ولا جدال في انطباق هذا المبدأ في مجـال التحكـیم التجاري،وقـد 

العقــود، ففــي أخــذت بهــذا الحــل أغلــب الأحكــام الصــادرة للفصــل فــي المنازعــات الناشــئه عــن هــذه 

ضـد الشـركة الوطنیـة الایرانیـة للبتـرول التـي تـتلخص  Elf Aquitaineالحكـم الصـادر فـي قضـیة 

ینـایر  ٨وقائعها في أنه بعد قیام الثورة الأسلامیة في ایران اصدر المجلس الثوري فیها قانونـاً فـي 

ي تعــدها هــذه تــم بمقتضــاه أنشــاء لجنــة خاصــة تملــك ســلطة ابطــال كافــة عقــود البتــرول التــ ١٩٨٠

،والــذي بمقتضــاه تــم تــأمیم صــناعة ١٩٥١اللجنــة غیــر متمشــیة مــع القــانون الایرانــي الصــادر عــام 

 Elf البترول في ایران. واعمالاً لهذا القانون قامت اللجنة المذكورة بأبطال العقد المبرم بین شـركة

Aquitaine  شــركة الفرنســیة إلــى ، وهــو مــا دفــع ال١٩٦٦والشــركة الوطنیــة الایرانیــة للبتــرول ســنة

الالتجــاء إلــى التحكــیم اعمــالاً لشــرط التحكــیم الــوارد فــي العقــد المبــرم بینهــا وبــین الشــركة الوطنیــة 

الایرانیة للبترول، الذي تم ابطاله، ولقـد تمسـكت الشـركة الایرانیـة بعـدم اختصـاص المحكـم اعمـالاً 

كــم إلــى الاعتــراف بالاختصــاص للقــانون الایرانــي الــذي صــدر بعــد توقیــع العقــد. وقــد انتهــى المح

لنفسه "إذ أنه من المبادئ المعترف بها في قانون التحكیم الدولي أنْ شروط التحكیم تستمر لتكون 

نافــذة المفعــول حتــى علــى الــرغم مــن المعارضــة مــن جانــب أحــد الأطــراف فــي أن العقــد المتضــمن 

  )١(شرط التحكیم هو غیر شرعي وباطل"

                                                           

(1) P.87 ،D.Jean Vineet, Preeis Dalloz, Proedure Civile vingtet unieme, 

Edition,1987  
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بأنـه"  ١٩٩٩/ ٥/٢وكذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة فـي حكمهـا الصـادر فـي 

یترتــب علــى مبــدأ صــحة شــرط التحكــیم الــدولي أنْ المحكــم یقضــي فــي شــأن مــدى اختصاصــه وان 

 .)١(قضاء الدولة غیر مختص بالفصل بصفة أساسیة في شأن صحة شرط التحكیم" 

   

                                                           

، اشار الیـه د.بشـار ١٤٣،ص١٩٩٩ملخص القضیة منشور في مجلة التحكیم العربي، العدد ألاول، مایو، )١(

 ٤٠١الاسعد، مصدر سابق، ص
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  الثالث  المبحث

  تشكیل هیئة التحكیم أثر مجموعة الشركات في

یقصــد بــإجراءات التحكــیم فــي مبــدا مجموعــة الشــركات "المســائل المتعلقــة بولایــة القضــاء 

التحكیمي وتشكیل محكمة التحكیم واختصاصها وإجراءات المرافعات التي تتبع لدیها حتى إصدار 

لداخلیــة، أو الحكــم بــالنزاع، وهــو مــا یعــرف فــي الحــق الإجرائــي، الــذي یمتــد ســواء فــي المنازعــات ا

التحكیمیة لیـنظم عمـل الخصـوم وهیئـة التحكـیم، ویضـع قواعـد ضـابطة لعملیـة التحكـیم، سـواء فـي 

  .)١(إجراءات التحكیم أو تشكیل هیئة التحكیم

  التالیة مطالبوهو ما یمكن تناوله من خلال ال

  

  الأول  المطلب

  التحكیم متعدد الأطراف 

یتطلب الوقوف عند مفهوم التحكیم متعدد الأطراف، إیجاد تعریف لهذا التحكیم، والتعرف 

على بینة مـن الوقائع التي یغطیها ذلك النوع من التحكیم، حتى یمكن حصر حالاته أوتحدیـد 

  التالیین: الفرعینإلى  المطلبالافتراضات التي تؤدي إلیه، ومن هنا ینقسم هذا 

لتحكیم متعدد الأطراف والوقوف على الأساس القانوني له، إیجاد یقتضي التعرف على ا

تعریف جامع وشامل لهذا النوع من التحكـیم، وبیـان الأساس القانوني له، وهو ما یمكن عرضه 

  على النحو التالي:

  تعریف التحكیم متعدد الأطراف - ۱

ن تنشأ فیما یعرف التحكیم متعدد الأطراف بأنه ذلك الاتفاق الذي یشمل أكثر من طرفی

  . )٢(مصالح متعارضةبینهم جمیعا

كما عرفه البعض بأنه هو ذلك الاتفاق الذي یتعدد فیه أطراف التحكیم ویكون لكل طرف 

في الاتفاق، مصالح متباینة عن الطرف الآخر، وهذه المصالح إما أن تكون متماثلة في بعضها 

  .)٣(الآخروإما أن تكون مختلفة، تمام الاختلاف عن مصالح الطرف 

                                                           

عبد االله: تنازع القوانین في مسائل التحكـیم الـدولي فـي مـواد القـانون الخـاص، مجلـة العدالـه د. عز الدین  )١(

 ٩٦، ص ١٩٧٩العدد الحادي و العشرین، أكتوبر  –السنه السادسة 

 ٧٣، ص ٢٠١٥د.محسن شفیق: التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

التحكیم الاردني: شرح تأصیلي و تحلیلي لنصوص القانون مدعما رشدان محمود علي: شرح قانون  )٣(

   : .على الموقع الالكتروني٢٧بالمبادئ القانونیة لمحكمة التمییز الاردنیة. ص 
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ویعرف التحكیم متعدد الأطراف بأنه "كل طرف أبرم مع طـرف آخر اتفاقا تحكیمیا لحل 

ما قد ینشأ بینهما من منازعات، فإنهما یعدان طرفي التحكیم فقط، بینما كل دخـول أو إدخال من 

أي شخص آخر من الغیر بالنسبة إلى اتفاق التحكیم في إجراءات التحكیم یؤدي إلى إسباغ 

  .)١(صـف التحكـیم متعـدد الأطراف على ذلك التحكیمو 

كما یعرف التحكیم متعدد الأطراف بأنه التحكیم الذي یتعدد أطرافه، وتتجه إرادتهم نحو 

  )٢(توحید الخصومة، سواء أتجهت هذه الإرادة نحو ذلك ابتداء قبل ظهور النزاع أو عند ظهوره

أطراف العقد الأصلي، بل یتجاوزهما إلى الخلف فالتحكیم المتعدد الأطراف لا ینصرف فقط إلى 

  )٣(العام والخلف الخاص

مما سبق یمكن القول بأن التحكیم متعدد الأطراف هو "التحكیم الذي یتعدد أطرافه عن 

طریق اتفاق تحكیم یشمل أكثر من طرفین، وتتجه إرادتهم نحو توحید الخصومة سواء قبل ظهور 

  یما بیـنهم مصالح متعارضة. النزاع أو عند ظهوره حیث تنشأ ف

  الأساس القانوني للتحكیم متعدد الأطراف - ۲

إما إلى ترابط عدة عقود،  - في الغالب  –یعود ظهور حالات التحكیم متعدد الأطراف 

حیث یمتـد شـرط التحكیم داخل مجموعة العقود من العقد الذي ورد به إلى العقود الأخرى، وإما 

سواء أكانت خاصة "مجموعة شركات"أم عامة"مؤسسات وهیئات إلى إقحام أشـخاص معنویـة 

الدولة "فـي نزاعـات التحكـیم، لا لأن هؤلاء الأشخاص یعتبرون طرفاً في اتفاق التحكیم، ولكن 

لأنها اُعتبرت في ضوء معطیات معینة ملتزمة ولو بطریـق غیر مباشر بالصفقة محل التعاقد، 

  )٤(تمتـد إلیه آثار شـرط التحكیم"مما یبرر اعتبارهم طرفاً في العقد 

وإذا كان الأمر بهذه الصورة، یتوجب علینا بیان موقف كل من التحكیم الوطني والتحكـیم 

  )٥(الـدولي مـن التحكیم متعدد الأطراف

                                                                                                                                                                      

Books,dz.google.books:https 

العربیة، سامیة راشد: التحكیم في العلاقات الدولیـة الخاصـة،الكتـاب الأول، اتفـاق التحكـیم، دار النهـضة  )١(

 .٢١٧، ص ٢٠٠٠القاهرة، 

 ٢٤٦، ص٢٠٠٠د. حسن محمد الدینالي : التحكیم في العلاقات التجاریة الدولیة، دار النهضة العربیة،  )٢(

ـــة،٣(  ) أحمــد مخلــوف: اتفــاق التحكــیم كأســلوب لتســویة منازعــات عقــود التجــارة الدولیــة، دار النهـــضة العربی

  .٢٥٥، ص٢٠٠١القاهرة، مصر

(4) mathieu de Boisseson: lw droit français de l'arbitrage interne et 

international, Editions, GLN –Joly, P.539. 

یسود أضطراب شدید یؤدي إلى اللـبس فـي إسـتخدام الأوصـاف التـي تلحـق بـالتحكیم، فهــو یوصــف بأنــه  ٥)( 

الأجنبـي یختلـف عـن التحكـیم الـدولي، فــأذا تعلـــق وطنـي أو محلـي كمـا قـد یوصـف بأنـه أجنبـي، وهـذا التحكـیم 
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  في التحكیم الوطني  ) أ

لایجوز في القوانین التي تنظم إجراءات التحكیم الوطني، أن تمتد آثار شرط التحكیم إلى   

) من قانون ١٤٤٣لـم یكـن طرفاً في اتفاق التحكیم، وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة (شخص 

) من ١٢المرافعات الفرنسي حیـث تمنع امتداد آثار شرط التحكیم إلى الغیر، وكذلك المادة (

المعدل وهذا الحكم  ١٩٩٤) لسنة ٢٧قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریـة المصري رقم (

ون نتیجة حتمیة لأعمال قاعدة الأثر النسبي للعقود والذي یقصد به أن آثار العقد قد یك

لاتنصرف إلا إلى من كان طرفاً فیه وهما العاقدان وخلفهما العام والخاص مما یعني أن التحكیم 

الداخلي لایسمح بظهور حالات تؤدي الىتحكیم متعدد الأطراف، لأن اتفاق التحكـیم الداخلي 

اره، من حیث المبدأ إلى غیر عاقدیه، وهذا یعني عدم إمكانیة إقحام الغیـر فـي عملیـة لاتمتد آث

التحكیم ذاتها، كما یعني أیضاً عدم إمكانیة مواجهة هذا الغیر بما یترتب على اتفاق التحكیم من 

  )١(آثار

  في التحكیم الدولي  ) ب

رنسي على حق ) من قانون المرافعات الف١٤٩٤تنص الفقرة الاولى من المادة (   

الأطراف في الإحالة إلى لوائح التحكیم المعمول بها في مراكز التحكیم سواء داخل فرنسا أو 

خارجها.فیما یتعلق بالمنازعات الدولیة.هذا النص من شأنه أن یؤدي إلى امتداد شرط التحكیم 

العدید من  وسریان آثاره في مواجهة أطراف أخرى لـم تكـن موقعة علیه وهو ما یؤدي إلى ظهور

ممـا حـدى بالقـضاء الفرنسي من خلال بعض الأحكام التي  )٢(حالات التحكیم متعدد الأطراف

أصدرها إلى ایجاد قاعدة مادیة موضوعیة مفادها"إن لشرط التحكـیم الوارد في عقد دولي صلاحیة 

                                                                                                                                                                      

الأمر بعلاقة وطنیة بحته من حیث الاطراف وموضوع العلاقة ومكان التحكیم، فأننا نكـون بــصدد تحكــیم وطنـي 

" داخلــي ". إمــا معیــار التفرقــة بــین التحكــیم الــداخلي والتحكــیم الأجنبــي فأنــه یتبنــى مكــان التحكــیم دون هتمــام 

اف أو طبیعة النزاع. فالتحكیم یكون إجنبیا اذا تم خارج العراق حتى لو كان إطرافه عراقیـة وتعلـق بجنسیة الاطر 

بعقــد أو علاقــة محلیــة بحتــه، امــا التحكــیم الــدولي فهــو التحكــیم الــذي یتعلــق بتســویة نزاعــات تنتمــي لطائفـــة 

حكــــیم أو القــــانون الواجــــب علاقــــات التجــــارة الدولیــــة، ولا أهمیــــة بعــــد ذلــــك لجنســــیة الأطــــراف إو مكــــان الت

التطبیق.صــفوة القــول، أن مكــان التحكــیم مــن شــأنه التفرقــة بــین التحكــیم الــوطني والأجنبــي، وإن طبیعــة النــزاع 

تفـــرق بــین التحكــیم الــوطني والأجنبــي مــن جهــة والتحكــیم الــدولي مــن جهــة إخــرى. ومــن هنــا لایخفــى إمكانیـــة 

ذاتـه، وذلـك اذا كـان التحكـیم فـي الخـارج ویتعلـق بمنازعـة دولیـة،  اجتمـاع صفتي الأجنبیة والدولیة في التحكیم

لكـن لـیس كــل تحكـیم أجنبـي یكــون دولیـا، كمــا أن التحكـیم قـد یكــون دولیـا رغــم جریانـه فـي الــداخل وحتـى مـــع 

  خـضوعه للقانون الوطني متى ما تعلق بمنازعة دولیة

  .) من القانون المـدني الفرنسي ١١٦٥) من القانون المدني المصري والمادة ( ١٤٥المادة ( ١)( 

(2) Jean Robert. op.cit, p.508.. 
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د وفي وفعالیة متمیزین تفرضان التوسع في تطبیقه على الأطراف المقحمة في تنفیـذ العقو 

الخصومات الناشئة عنه بمجرد أن الأوضاع التعاقدیة لتلك الأطراف والأنشطة التـي تمارسـها 

تجعل من الممكن إفتراض إنها،أي الأطراف، قد قبلت شرط التحكیم وانها علمت بوجوده وأهمیته 

  )١(بـالرغم من إنها لم توقع على العقد الذي اشترطه

یة مد آثار اتفاق التحكیم إلى الغیر في التحكیم الدولي وهناك جانب من الفقه یرجح إمكان  

والذي یعني أن شرط التحكیم یتمتع بأستقلال  ،إلى التوسع في تفسیر مبـدأ إستقلالیة شرط التحكیم

قانوني كامل في مواجهة العقد الذي یثور التحكیم بشأنه، فلا یتأثر ببطلان العقد أو إنقضائه، 

فتأكید مبدأ إستقلالیة شرط .ب العقد أو في ورقة مستقلة عنهوسواء ورد هذا الشرط في صل

التحكیم بهذا الشكل یمكن أن یكون منطلقاً للتفسیر الموسع لمفهـوم الطرف في المنازعات الناشئة 

  )٢(عن عقود التجارة الدولیة وبالتالي إستیعاب حالات التحكیم متعدد الاطـراف

قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ویذهب جانب من الفقه المصري إلى أن   

المعدل یأخذ بالتحكیم متعدد الأطراف بالرغم من أن القانون لم  ١٩٩٤) لسنة ٢٧المصري رقم (

) من القانون ٢٣یتعرض صراحة لهذا النوع من التحكیم، مستندین في ذلك إلى نص المادة (

م حیث تنص على انه"یعتبر شرط التحكیم المذكور والتي تؤكد على مبدأ استقلالیة شـرط التحكی

اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولایترتـب علـى بطلان العقد أو فسخه أو أنهائه أي إثر 

على شرط التحكیم الذي یتضمنه اذا كان هذا الـشرط صـحیحاً فـي ذاته"، والتعمق في تفسیر 

ابعة والتي تنص علـى أنـه "وتنصرف عبارة نصوص أخرى من القانون كالبند الثالث من المادة الر 

"طرفي التحكیم "في هذا القانون إلى إطراف التحكیم ولو تعددوا" وكذلك نص المـادة الخامسة 

والتي تنص على أنه "في الاحوال التي یجیز فیها هذا القانون لطرفي التحكـیم أختیـار الإجـراء 

ا في الترخیص للغیر في أختیار هذا الاجراء الواجب الأتباع في مسألة معینة تضمن ذلك حقهم

ویعتبـر مـن الغیر في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكیم في جمهوریة مصر العربیة أو في 

  )٣(خارجها"

ولعل ما یساند الرأي المتقدم المبررات التي صاحبت إصدار قانون التحكیم المصري 

ي في مصر والتطور الكمي والنوعي في معاملات والمتمثلة في إنتهـاج سیاسة الانفتاح الاقتصاد

                                                           

هــــذه القاعــــدة الموضــــوعیة تكــــررت فــــي ثلاثــــة إحكــــام صــــادرة عــــن محكمــــة إســـــتئناف بـــــاریس فـــــي  ١)( 

  ..٣٠/١١/١٩٩٨و ١٤/٢/١٩٨٩و ٢٨/١١/١٩٨٨

 ٢٠٠٠النهضــة العربیــة، القــاهرة، د. حســن محمــد الــدینالي: التحكــیم فــي العلاقــات التجاریــة الدولیــة، دار  ٢)(

  ٢١ص 

د. اشرف عبد العلیم الرفاعي /النظام العام والتحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة /دار النهـضة العربیـة،  )٣(

   ٩١، ص ١٩٩٩القاهرة، 
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التجارة الدولیة وصدور قـوانین الاستثمار مما أدى إلى التوسع في إبرام العقود الدولیة المتضمنة 

   .شرط التحكیم

یعد من القوانین التي  ١٩٩٤) لسنة ٢٧مما سبق یتضح أن قـانون التحكـیم المصري رقم ( 

لأطراف؛ حیث یستنیر فیه بأحدث الأراء الفقهیة في مجال تستوعب مشكلة التحكیم متعدد ا

التجارة الدولیة، وبأحكام القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحـدة لقـانون 

، وذلك لدقـة إحكامهـا، وما بهما من نصوص صریحة ١٩٨٥لسنة  "الیونیسترال"التجـارة الدولیـة 

في التحكیم متعدد الأطراف تؤدي إلى ایجاد الحلـول القانونیة اللازمة للمشاكل الناجمة عن هذا 

  النوع من التحكیم.

  

  الثانيالمطلب 

  الشروط الواجب توافرها في التحكـیم متعدد الأطراف. 

إلى الأطراف، ویراد بالطرف هنا من  –كقاعدة عامة  –العقد ینصرف أثر : تعدد الأطراف -١

شارك في إبرام العقد المتـضمن لشرط التحكیم أو المتعاقد في مشارطة، والحقیقة أن أثر اتفاق 

التحكیم لاینصرف إلى المتعاقـد فحسب التحكیم، وإنما یمتد أثره أیضاً إلى خلفه العام، كما 

معینـة. فـالخلف عاماً أو خاصاً لایعتبر من الغیر في ینصرف إلى الخلف الخاص بشروط 

وقد قضي بأن"اتفاق التحكیم لاینـصرف أثـره إلى المتعاقدین فحسب وانما یلزم  .اتفاق التحكیم

  .)١(ایضاً الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد، ما لم ینص في الاتفاق على خلاف ذلك

وینصرف مصطلح "الطرف" إلى المتعاقدین الأصلیین ومن یخلفهما خلافة عامة أو     

إما منذ خاصة، حیث یحدث تعدد الأطراف في اتفاق التحكیم الدولي في حالتین، فهو یحدث 

، عندما یرد في عقد یضم ثلاثة أطراف إو أكثر، كعقود البناء والتشیید لحظة إبرام هذا الاتفاق

م رب العمـل ( أو المشتري في عقد تسلیم مفتاح ) سواء أكان شخصاً طبیعیاً الدولیة، والتي تض

أم معنویاً، والمقاول وهو الطرف الـذي یتحمـلمسؤولیة أنجاز المشروع، والمهندس المعماري الذي 

كما هو وإما فـي مرحلة لاحقة من إبرام اتفاق التحكیم یتولى مراقبة سیر العمل والأشراف علیه 

إنتقال اتفاق التحكیم، وفي امتداد اتفاق التحكیم وفي تدخل الغیر في مرحلة اجراءات الحال في 

  )٢(التحكیم

                                                           

(1)Sentence arbitrale cci,n, 26 en1977, J.D.I.1978, p. 980 

في العلاقات الدولیة، بحث مقدم إلى مؤتمر معهد قانون الاعمال د. علي فرجاني:/إنتقال الالتزامات  )٢(

  .٢٧٥، ص١٩٩٩الدولي، القاهرة،
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  إنتقال اتفاق التحكیم - ٢

یحدث إنتقال اتفاق التحكیم في المعاملات التجاریة الدولیة من خلال صور عدیدة،      

 –یة الواردة في العقد ومنها منها حوالة العقود والتي تعني قیام المحیل بنقل كافة الشروط التعاقد

إلى المحال لـه، أي انها تتناول العقد بأسره دون أن یكون من حق المحال له  –شرط التحكیم 

تغییر ولو شيء بسیط في هذه العناصر وبـذلك تعد حوالة العقود صورة من صور إنتقال اتفاق 

حال له"إلى العلاقة التعاقدیة التحكیم التي تؤدي إلى تعدد الأطراف، لأنضمام طرف ثالث وهو"الم

  )١(الأصلیة، لیشمل اتفاق التحكیم بذلك كل من المحیل والمحال علیه

"ان ١٩٩٩من نوفمبر  ١٥وقد جاء في حكم صادر من المحكمة السویدیة العلیا بتاریخ     

ل قد ورد به شرط تحكیم الأمر الذي یجع –وهو من عقود التجارة الدولیة  –العقد محـل الحوالة 

، ومن صور إنتقال )٢(المحال علیه ملزم بهـذا الشرط عند تسویة المنازعات الناشئة عن العقد

اتفاق التحكیم ایضاً الاشتراط لمصلحة الغیر ففي التعامل التجـاري الـدولي یجـوز للمنتفع ان 

تفاق یتمسك بشرط التحكیم الموجود في العقد المبرم بین المشترط والمتعهد، رغم انه خـارج الا

  )٣(الخاص بالصفقة التجاریة

 –بید أن اتفاق التحكیم من شأنه أن یرتب حقوقاً وواجبات، ومن هنا فإنه لایلزم المنتفع     

إلا اذا قبله، ذلك لان الاشتراط لمصلحة الغیر لایفرض على  –وفقاً للرأي الغالب في الفقه 

المنتفع التزاماً وإن كان من الجـائز أن یكسبه حقا، وبجانب حوالة العقود، والاشتراط لمصلحة 

نتقال اتفاق التحكیم الدولي، مثل االغیر، وهناك صور أخرى یتحقق فیها تعدد الأطراف من خلال 

الوكالة فعندما یقوم الوكیل بالاتفاق على التحكیم نیابة عن موكله، فإن أطراف اتفاق التحكیم هما 

إن لم یشارك الوكیل والطرف الذي تعاقد معه، ومع ذلك فإن الذي یلتزم بهذا الاتفاق هو الموكل و 

شخصیاً في الاتفاق، كما یحصل التعدد عندما ینتقل أثر اتفاق التحكیم بین المدین والدائن إلى 

المدینین المتضامنین، وكذلك الحال في حوالة الحق، حیث یجوز للدائن أن یحول إلى غیره ماله 

  )٤(من حق على مدینه

                                                           

د. احمد شرف الدین: دراسات في التحكیم فـي منازعـات العقـود الدولیـة، دار الفكـر العربـي، القاهرة،  )١(

  .٢٧، ص٢٠٠٢

   ٢٧٧نقلا عن، د. علي فرجاني: المرجع السابق، ص  )٢(

  .٢٧٧فوزي محمد سامي : سبق ذكره، صد.  )٣(

  ٨، ص١٩٩٦د. محمد نور شحاته : مفهوم الغیر في التحكیم، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٤(



٣٥١ 
 

"إن حقوق المحیـل  ١٩٨٨ینایر  ٢٨وقد حكمت محكمة باریس في حكم أصدرته في     

التي تتضمن شرط التحكیم الناتجة عن العقد تنتقل إلى المحال له، ویمكن لهذا الأخیر الاستفادة 

  )١(من الشرط المذكور ویتمسك به تجاه المحال علیه"

  امتداد اتفاق التحكیم  - ٣

ة، من خـلال یحقق اتفاق التحكیم، احیاناً، اهدافه في تسویة منازعات عقود التجارة الدولی   

امتـداده إلى إطراف اخرى وعقود اخرى ترتبط بالمعاملة التجاریة الدولیة، كما في حالة الشركات 

المنتمیة إلى مجموعـة واحدة، وفي حالة العقود المرتبطة أو ما یعرف بمجموعة العقود، و تؤكد 

ود التجارة الدولیة العدید من إحكام التحكیم علـى أن مجرد وجود اتفاق التحكیم في عقد من عق

كاف وحده لامتداده إلى اطراف إخرى معینة مباشرة بتنفیذ العقد، ولو لم تكن قد قامت بالتوقیع 

  )٢(على ذلك الاتفاق

وتمثل مجموعة الشركات، ومجموعة العقود المرتبطة بموضوع واحد واقعاً عملیاً ملموسـاً     

كات بالاتفاق على التحكیم یجعـل الشركات لأمتـداد اتفاق التحكیم؛ حیث إن قیام إحدى الشر 

 الأخرى تلتزم بهذا الاتفاق على أساس إتصالها بالمعاملة التجاریة الدولیة، هـذا الاتـصال الذي

  )٣(ینكشف إما من خلال المساهمة في تنفیذ العقد، أو مجرد المشاركة في المفاوضات

) بأن "شرط ٦٥١٩ة رقم(وقد قضت محكمة التحكیم المنعقدة في جنیف في القضی    

التحكـیم الذي قبلته صراحة بعض شركات المجموعة یلزم جمیع الشركات الأخرى المنتمیة إلى 

المجموعة ذاتها والتي لعبت دوراً في إبرام العقود التي تضمنت شرط التحكیم أو تنفیذها أو 

في هذه العقود أو معینة  فـسخها، وأصـبحت وفقـاً لـلإرادة المشتركة للمتعاقدین أطرافاً ذات شأن

بالمنازعات الناشئة عنها" وفي قضاء المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 

 ( Asia Amco) ، ورد بـأن"أجازت للـشركة الأم١٩٦٥مارس  ١٨المنشأ باتفاقیة واشـنطن فـي 

، Amco.T.P)الـشركة الولیـدة (التمسك بشرط التحكیم الذي قررتـه حكومـة أندونـسیا لمـصلحة 

لأن الشركة الولیدة لاتعدو أن تكون وسیلة إستخدمتها الشركة الأم لتمویل إستثماراتها فـي 

                                                           

  .Revue de l'arbitrage 1998, p.565، : هذا القرار منشور في مجلة )١(

  .٢٣١د. احمد مخلوف، مصدر سابق ذكره، ص )٢(

ومن الفقه من یؤكد على ان مجرد إنتماء الشركات إلى مجموعة واحدة لایكفي لكي یمتد إتفاق التحكیم  )٣(

  الذي 

توقعه بعضها إلى سائر شركات المجموعة لتعارضه مع الطبیعة التعاقدیة للتحكیم، ولذلك یجب أن تتجه  )٣(

ئم أو محتمل بینهما. وتستخلص هـذه إرادة الأطراف على نحو لا لبس فیه إلى قبوله كوسیلة لحسم نزاع قا

د. علـي سـید قاسـم، انظر في ذلك  الارادة من الظروف والملابسات التي تحیط بالعقد المتضمن إتفاق التحكیم،

  ٥سبق ذكره، ص
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أندونیسیا، ویصبح من غیر المنطقي قبول الإلتجاء إلى التحكیم كوسیلة لحسم المنازعات مع 

  )١(الشركة الولیدة، وإنكار هذا الحق على الشركة التي تسیطر علیها

ما فیما یتعلق بمجموعة العقود، والتي یقصد بها ترابط عدة عقود معینة، اما بسبب أ    

سواء أكان مادیاً كالقمح أم  –وحدة المحل أو السبب فعندما تتعاقب العقود على نفس المحل 

العقود تصبح هذه العقود فیما یعرف بالعقود المتوالیة، والمثال على هذه  –معنویاً كبراءة الأختراع 

  )٢(عقود المقاولة والمقاولة من الباطن، والتـأمین وإعـادة التأمین

"بالعقود المشتركة"، حیث  وهناك من العقود مایجمعها وحدة السبب ویطلق علیها    

تستهدف تحقیق غرض واحد أو تنفیذ عملیة اقتصادیة معینة، فمثلاً حتى یمكن تنفیذ عملیة 

جانـب رب العمل والمقاول، المصرف الممول، شركة التأمین، إنشاءات دولیة یتدخل إلى 

والمقاولون من الباطن، بمقتضى عقـود مختلفـة مستقلة قانوناً الا انها مرتبطة ببعضها من الناحیة 

  )٣(الاقتصادیة

وقد أكدت الكثیر من احكام التحكیم التجاري الدولي وجود حاجة حقیقیة للتجارة الدولیة    

اتفاق التحكیم في مجموعة العقود، منها هذا الحكم الذي یذكر"ان هناك حاجة حقیقیة إلى امتـداد 

حتى تلك التي لاتحمل  –للتجـارة الدولیـة مـن الترخیص بطرح كل عقود المجموعة امام المحكمین 

مادامت تنطوي بشكل أو بآخر على تنفیذ العقد ومع ذلك یجب  – توقیعاً على اتفاق التحكـیم

على ان امتداد اتفاق التحكـیم فـي مجموعة العقود، یتطلب أن یكون هناك تجانس بین هذه التأكید 

  )٤(العقود، فاذا لم یتحقق هذا التجانس، فیشترط عندئذ أن یكون الأطراف على علم باتفاق التحكیم

على حق رب  ١٩٩١یونیو ٢وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر فـي   

بالمسؤولیة على المقاول من الباطن، اسـتناداً إلى مفهـوم مجموعة العقود،   رجوعالعمل في ال

وذلك لوجود ترابط وتجانس بین عقد المقاولة الاصلي وعقد المقاولة من الباطن، إذ یبـدو منطقیاً 

اف والتـي تتحمـل بهـا الأطـر  –ومنها اتفاق التحكیم  –إلا یقتصر اثر مختلف الالتزامات التعاقدیة 

                                                           

   ١٤٧، ص٢٠٠٣د.حـسین المـاحي: التحكـیم النظـامي فـي التجـارة الدولیـة، دار النهـضةالعربیة، القاهرة،  )١(

، ص ١٩٩٨احمد حسان الغنـدور: التحكـیم فـي العقـود الدولیـة للأنـشاءات، رسالة دكتـوراه، القـاهرة، د. )٢(

٣٢٢ .  

جزاء الاخلال فـي تنفیـذ العقـود الدولیـة لنقـل التكنولوجیـا، رسالة دكتـوراه، القـاهرة، : د.محمـود الكیلاني )٣(

   ٥٢٣، ص ١٩٩٨

  .٢٠٥، ص١٩٩٤العقود الدولیة، دار النهضة العربیة، /القاهرة،  د.جمیل الشرقاوي: محاضرات في )٤(
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المتعاقدة وهي تسعى نحو تحقیق هدف مشترك، على نطاق تعاقداتهم المتبادلة وإنما تشمل نطاق 

  )١(المجموعـة بأكملها

  تدخل الغیر في مرحلة إجراءات التحكیم  - ٤

یحدث هذا التدخل بإرادة الشخص المتدخل وینقسم إلى تدخل انضمامي وتدخل      

في خصومة التحكیم منضماً إلى احد الخصوم هجومي، فالأول یعنـي تدخل شخص من الغیر 

للدفاع عنـه مثـل تـدخل الكفیـل، المتضامن إلى جانب المدین لكي یساعده في الخصومة، وكذلك 

تدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبیع المرفوعة على المشتري خشیة الرجوع علیه بعد 

تري مساعدته في إثبات عدم أحقیة المدعي ذلك بالضمان، فالبائع هنا یتدخل منـضماً إلى المـش

  )٢(فیما یطالب به من استحقاق المبیع له

أما التدخل الهجومي فیعني تدخل شخص من الغیر في خصومة التحكیم للمطالبة     

لنفسه بالحق المتنـازع علیه وذلك في مواجهة الخصوم فیها. ومثاله تدخل الغیر قي النزاع القائم 

یة بضاعة، طالباً الحكم له بملكیة البضاعة المتنازع علیها في مواجهة بین شخصین حول ملك

الخصمین، ویجوز لأطراف اتفاق أن یعارضوا في قبول تدخل الغیر، كما أن للمحكـم أذا رأى أن 

التدخل لایستند إلى مصلحة جدیة ولم یقصد به الا تأخیر اجراءات التحكیم، رفض قبـول تـدخل 

  )٣(اءات التحكیمالغیـر والمضي في اجر 

   

                                                           

جزاء الاخلال فـي تنفیـذ العقـود الدولیـة لنقـل التكنولوجیـا، رسالة دكتـوراه، القـاهرة، : )د. محمـود الكیلاني١(

   ٥٢٣، ص ١٩٩٨

، ٢٠٠٩والنشر، الموصل، )د. عباس العبودي : شرح احكام قانون المرافعات المدنیة، دار الكتب للطباعة ٢(

  ٢٧٨ص.

  .١١٤/ص١٩٩٤)د. مدحت المحمود /شرح قانون المرافعات / المدنیة الجزء الاول / بغداد/٣(
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  الخاتمة

ختاما یتبین لنا بأن مبدأ مجموعة الشركات هو مفهوم قانوني ناشئ في اجتهادات 

تفترض مجموعة الشركات وجود شركتین على الأقل إحداهما تسمى القضاء وهیئات التحكیم، 

ثر من بالشركة الأم والأخرى تسمى بالشركة التابعة أو الولیدة، وفي حالة ضم المجموعة لأك

شركتین كانت إحداهما شركة أم والباقي شركات تابعة، ویترتب على تكوین المجموعة وجود 

علاقات بین أعضاء المجموعة، وتعرف هذه العلاقات بالحقوق والواجبات لكل الشركات 

 المنضمة للمجموعة سواء كانت شركة أم أو شركة تابعة

في التنسیق، و تحدید الاستراتیجیة  ادور للشركة الأم أن كما اتضح من خلال هذا البحث     

العامة للمجموعة، ولها الحق في تطویر سیاسة تقنیة، تجاریة ومالیة موحدة لتحقیق ألأهداف 

المتفق علیها بأقل تكلفة، ولها أیضا إدارة الممتلكات والمساهمات ومراقبة الشركات المقیمة 

، عدة سلطات وحقوق تتمثل في:سلطة القرار والأجنبیة.وتمارس الشركة الأم على الشركات التابعة

التصویت في الشركات التابعة،  حق، و سلطة تسییر الشركات التابعةو ، سلطة الرقابة والتوجیهو 

  وممارسة الرقابة علیها سواء كانت رقابة قانون أو رقابة اتفاق أو رقابة واقع.

كة الأم فــي مجموعـــة تتمتــع الشــركة التابعــة بعــدة حقــوق حـــال نشــأتها تحــت مظلــة الشــر و     

الحصـــول علـــى الـــدعم المـــالي مـــن ، و التمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة المســـتقلة الشـــركات تتمثـــل فـــي:

التمتـــع بالحمایـــة القانونیـــة مـــن الشـــركة الأم فـــي حالـــة التعـــرض لإجـــراءات التســـویة ، و الشـــركة الأم

، لیة المدنیــة العقدیــةمســئولیة الشــركة الأم عــن دیــون الشــركة التابعةالمســئو و القضــائیة أو الإفــلاس: 

  كما تسأل الشركة الأم مسئولیة تقصیریة 

ویـرى الباحــث أنـه إذا مــا قُضـي بمســئولیة الشـركة الأم فســوف تظهـر عقبــات أخـرى تجعــل 

تطبیق هذه الأحكام لیس بالأمر السهل، كنظام إقلیمیة الإفـلاس، ومشـكلة تنفیـذ الأحكـام الأجنبیـة، 

  د دولیة لتبني اتفاقیات دولیة تذلل مثل هذه العقبات .ونظام التحكیم، مما یتطلب بذل جهو 

إننا نعتقد في نهایة هذا البحث بأن المفاهیم القانونیة القائمة والموجودة مثل قاعدة أن 

"الغش مبطل للتصرفات" وغیرها من القواعد العامة والمبادئ المستقرة في القانون، سواء في 

كافیة لمعالجة مسألة امتداد أثر  –بحق  –المدني، لهي أنظمة دول القانون العام أو القانون 

إلا تطبیقا  –في حقیقته  –اتفاق التحكیم إلى الطرف غیر الموقع، ولیس مبدأ مجموعة الشركات 

 لتلك المبادئ والقواعد غالبا.
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  ائمة المراجع والمصادرق

  المراجع باللغة العربیة –أولا 

یتعلق بإتمام مجلة الشركات  ٢٠٠١دیسمبر  ٦مؤرخ في  ٢٠٠١لسنة  ١١٧قانون عدد  .١

صفحة  ٩٨عدد  ٢٠٠١دیسمبر  ٧). الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، ١التجاریة (

٤٧٩١  

فبرایر  ١، الجریدة الرسمیة لدولة الكویت، ٢٠١٦لسنة  ١قانون الشركات الكویتي رقم  .٢

  .١٢٧٣، ملحق ٢٠١٦

أثر اتفاق التحكیم للغیر، مجلة الحقوق امتداد : عبلة خالد عبدالسلام عبدالمجید الفقي .٣

  .٢٠١٣للبحوث القانونیة الاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد الأول، سنة 

دراسة قانونیة في مجموعة الشركات، مجلة البحوث القانونیة : طاهر شوقي مؤمن .٤

  .٢٠١٦، دیسمبر ٦١والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

شرط التحكیم ومجموعة الشركات، المؤتمر السادس عشر لجامعة : علي سید قاسم .٥

، المجلد ٢٠٠٨أبریل  ٣٠إلى  ٢٨الإمارات عن التحكیم التجاري الدولي، خلال الفترة من 

  الأول.

التحكیم التجاري متعدد الأطراف دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، : عاطف محمد الفقي .٦

  .٢٠٠٧طبعة 

تحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، دار النهضة أحمد مخلوف: اتفاق ال .٧

  .٢٠٠١العربیة، طبعة 

المعجم القانوني، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الخامسة، عام : حارث سلیمان الفاروقي .٨

٢٠١٤. 
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